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ا  

والصـلاة  ،وحـذرهم سـیل الفسـاد ،الحمد الله الذي شرع للناس أحكام الرشـاد

 ،الـذي جاهـد فـي االله حـق الجهـاد ،المبعـوث رحمـة للعبـاد ،والسلام علـى خیـر هـاد

ـــه وأصـــحابه الأطهـــار الأمجـــاد الـــذین طبقـــوا نظـــام الإســـلام فـــي الحكـــم  ،وعلـــى آل

یــوم یقــوم  ،نا فــي زمــرتهم یــوم یقــوم الأشــهادواحشــر  ،فاجعلنــا االله معهــم ،والاقتصــاد

  .الناس لرب العباد

  

  أما بعد

فقد أولى الإسلام عنایة منقطعة النظیر بأمور المعاملات فقـد جـاء النبـي 

  حـرم منهـا مـا حـرم وأحـل منهــا  ،والنـاس یتعـاملون فأخـذ یـنظم هـذه المعـاملات

بَـاوَأَحَلَّ االلهَُّ الْبَيْـعَ وَحَـ﴿ :قال تعالى ،ما أحله مَ الرِّ ومـن الأمـور البـارزة فـي  ،)١(﴾رَّ

ـــى المســـتوى  متغیـــرات عصـــرنا الحاضـــر، اتســـاع التجـــارة، والنمـــو الاقتصـــادي عل

المحلــي والــدولي، ممــا نــتج عنــه تجــدد المعــاملات التجاریــة، وتنوعهــا، والمســلمون 

 حینما یحتاجون إلى التعامل بهـذه المعـاملات، لابـد أن یعرفـوا حكـم االله فیهـا، لأن

، وقـــد عَـــرف شـــریعة االله عـــز وجـــل حاكمـــة علـــى المســـلم فـــي جمیـــع شـــؤون حیاتـــه

 فـــي والتجـــاري الصـــناعيالعصـــر الحـــدیث لونـــاً مـــن المعـــاملات اســـتحدثه التطـــور 

العــــالم وهــــى ( البورصــــة ) فأصــــبح النــــاس یتعــــاملون بهــــا، فكــــان علــــى الفقهــــاء 

على أسـس ثابتـة یقوم  الإسلاميفالاقتصاد  ،لها الشرعيوالمعاصرین بیان الحكم 

من كتـاب االله وسـنة نبیـه وعمـل السـلف الصـالح فتلـك مبـادئ راسـخة لا تتغیـر ولا 

تتبــدل ومــا یســتحدث مــن قضــایا ویتفــق مــع الشــریعة الإســلامیة نعمــل بــه ومــا لا 

ــــق معهــــا ــــل برقــــى الأمــــم، وتنظــــیم  ،یتف ــــه فالإســــلام وحــــده هــــو الكفی ــــلا یؤخــــذ ب ف

                                                 
  .) ٢٧٥آیة رقم ( جزء ) سورة البقرة١(
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نــــه صـــادر مـــن العـــالم بمـــا كـــان ومــــا الجماعـــات تنظیمـــاً یوجههـــا إلـــى الخیـــر؛ لأ

  سیكون.

ومن السمات الممیزة للحركة التجاریة فـي العصـر الحـدیث قیـام أغلـب المعـاملات 

التجاریــــة علــــى مبــــدأ الشــــركة، وذلــــك لأن توســــع المشــــاریع التجاریــــة، وتضــــخمها 

یتطلــب وجـــود رؤوس أمــوال كبیـــرة یعجـــز الأفــراد عـــن إیجادهـــا وحــدهم، ممـــا حـــدا 

لى العمل على توسیع نطاق المشـاركة فـي رؤوس أمـوال مشـاریعهم بالكثیر منهم إ

عن طریق طرحها لعامة الناس بأسلوب الاكتتـاب الـذي یكـاد یكـون الملجـأ الوحیـد 

 .فــــــــــــــــــــــــــي عصـــــــــــــــــــــــــــرنا الحاضـــــــــــــــــــــــــــر لأصـــــــــــــــــــــــــــحاب تلـــــــــــــــــــــــــــك المشـــــــــــــــــــــــــــاریع

وعلــى الطــرف الآخــر، فــإن عامــة النــاس وصــغار المســتثمرین قــد وجــدوا فــي مبــدأ 

ســــتثمار رؤوس أمــــوالهم الصــــغیرة، لتكــــون جــــزءاً مــــن الاكتتــــاب مجــــالاً مناســــباً لا

  .مشاریع كبیرة یرجى لها النجاح

  

العصـر  فـيوقد تطـورت الأسـواق المالیـة ولهذا وذاك، نشطت الحركة الاقتصادیة 

الحاضــر، فلــم تقتصــر علــى مكــان التقــاء الباعــة والمشــترین، بــل تلعــب دوراً مهمــاً 

والمجتمــع  ،نظمـة عنــوان للحضـارة والرقــىاقتصــاد الـبلاد؛ فالأســواق المالیــة الم فـي

یحتــاج لأســواق مالیــة تتــوافر فیهــا الشــروط والضــوابط الشــرعیة ؛ ولــذلك  الإســلامي

حكــــم المســــاهمة فــــي الشــــركات كتابــــة بحــــث [ فــــياســــتخرت االله ســــبحانه وتعــــالى 

  .]المختلطة 

وأن یهــدینا ســبل الخیــر والرشــاد، وأن  ،مــن الزلــل والخطــأ يفــاالله أســأل أن یعصــمن

  .یجعل هذا العمل خالصاً لوجه سبحانه نعم المولى ونعم النصیر
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 ا   

  .و مبحثینوتشتمل على تمهید 

  :التمهید یشتمل على مبحثین

  .التعریف بالبورصة وسوق المال والفرق بینهما :المبحث الأول

لســــوق المــــال  الفقهــــيیــــف ینشــــأة الأســــواق المالیــــة والتك :المبحــــث الثــــانى

  .بورصةوأقسام ال

ا ولات  :اوا ا طالبم ةأربع ویشتمل علىا:  

  .تعریف الأسهم وخصائصه :الأول مطلبال

  .أنواع الأسهم وحكمها :الثاني طلبالم

  .التعریف بالسندات والفرق بینها وبین الأسهم وأهمیتها :لثالثا طلبالم

   .وق المالبشأن س قرارات مجمع الفقه الإسلامى :رابعالمطلب ال

ا ما: ت اا  ا .   

   :طلبینویشتمل على م

  .تعریف شركة المساهمةالأول:  طلبالم

  الثاني: حكم المساهمة في الشركات المختلطة. طلبالم

وتشتمل على أهم النتائج والتوصیات ا.  

  .الموضوعاتالأبجدى وفهرس ،فهرس المراجع حسب الترتیب وارس

  

  :أسباب اختیار الموضوع

جعلتـه أحـد  یـثبـه حفـاوة بالغـة ح ـ اعتناء الشریعة الإسـلامیة بالمـال واحتفاؤهـا ١

الضــروریات الخمســة التــى یجــب علــى المــرء المحافظــة علیهــا وصــیانتها لمــا فــى 

  ذلك من نفع صاحبه ونفع المجتمع.

الاكتتـاب إمـا فـي بـدایتها،  اعتماد كثیر من الشركات والمشاریع التجاریة علـىـ  ٢

  .أو عند حاجتها لزیادة رأس المال
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إقبال كثیر من الناس على الاكتتاب في تلك الشركات، وذلك بسبب ما یتوقع  ـ ٣

  .من النجاح الكبیر لتلك الشركات

ـ العالم الإسلامى یحتاج إلى أسواق مالیة قائمة على شرع االله حتى نجمع بـین  ٤

  .تقدم والتطور الذى یشهده العالم المعاصرثوابت الشرع ووسائل ال

حیـث اخـتلط فـي كثیـر مـن عمـل الشـركات  ،. أن هذه النازلة یكثر السـؤال عنهـا٥

  .تناولها أو ممارستهاالمباحة بعض المحرمات التي نهى الشارع الحكیم عن 

  

  :هج البحثـمن

وقــد ســرت فــى البحــث علــى المــنهج المقــارن واضــعة نصــب عینــى أمــوراً حاولــت 

  :اهدة الالتزام بها ما أمكن وهذه الأمور هىج

إن كانــت  ،بیــان موضــع الاستشــهاد القرآنــي ، بــذكر اســم الســورة ورقــم الآیــة -١

  .قلت من آیة رقم كذا ،وإن كانت جزء آیة ،قلت آیة رقم كذا ،كاملة

تخــــــریج الأحادیــــــث النبویــــــة وآثــــــار الصــــــحابة، مــــــن كتــــــب الســــــنة المعتمــــــدة  -٢

  .الحدیث ما أمكن، والنص علیها عقب تخریجه ةوشروحها، مع بیان درج

  .وكذلك ذكر سند الاتفاق ،بیان مواطن الاتفاق بین الفقهاء فى المسألة - ٣

ثم  ،مبتدئة بالمتفق علیه ،ذكر أقوال الفقهاء من السلف  والخلف إن وجدت -٤ 

مـــع عـــرض بعـــض نصـــوص الفقهـــاء فـــى المـــتن ؛ للحاجـــة  ،المختلـــف فیـــه

  .ذكرها فى الهامش من باب التمامإلیها، وأحیاناً أ

رتبت المذاهب حسب الترتیب الزمني، فقدمتُ المذهب الحنفـي، ثـم المـالكي،  -٥

  .ثم الشافعي، ثم الحنبلي

ذكر أسباب الخلاف بین الفقهاء إن وجدت لها مرجعاً، وأحیاناً استنبطها من  -٦

 .خلال أدلة كل فریق

 ،مـــع تـــرجیح الأقـــوى دلـــیلاً  ،أمكـــنومناقشـــة الأدلـــة مـــا  ،ذكـــر أدلـــة كـــل فریـــق -٧

 .من غیر تعصب لمذهب معین ،والمحقق للمصلحة
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استنبط الحكم الشرعى للمسائل الفقهیـة مـن كتـب التـراث والمصـادر الأصـیلة  -٨

وقـد اعتمـد علیهـا  ،مع الرجوع إلى بعض المراجع الحدیثـة ؛ للاسترشـاد بهـا

ة وذلـك فـى بعـض فى حالة عدم وجودها فى المراجع الأصـیل ،بصورة أكبر

 .المسائل المستجدة

كـــل مــــن  ،قمـــت بتعریـــف بعـــض المصـــطلحات اللغویـــة والفقهیـــة والأصـــولیة -٩

 مراجعه. 

عنـــد عـــرض المرجـــع أول مـــرة ذكـــرت فـــى الهـــامش اســـم الكتـــاب ومؤلفـــه ثـــم -١٠

 .الجزء والصفحة ورقم الطبعة وسنته إن وجدت

تـى توصـلت إلیهـا مـن ذكـرت فیهـا أهـم النتـائج ال ،قمت بعمل خاتمة للبحث -١١

  .البحث خلال
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ا  
  ا اول

ر ١( ا(  قل واق او.  

 را:   

الغــیم یــرى منــه أدیــم الســماء وبقعــة فــى الرمــل لا تنبــت شــیئاً،البرصُ داء  فــيفتــق 

ء والجمـع معروف وهو بیاض في الجسد برص برصاً، رجل أبرص والأنثي برصا

  .بُرص

وعند علماء الاقتصاد هى سوق یعقد فیها صفقات القطن والأوراق المالیة والجمع 

  .)٢(برص وبراص

ا:   

هـى مجموعـة العملیـات التـى تـتم فـى مكـان معـین بـین مجموعـة مـن النـاس لإبـرام 

أوراق مالیـــة ســـواء أكـــان  صـــفقات تجاریـــة حـــول منتجـــات زراعیـــة أو صـــناعیة أو

  .)٣(ة حاضراً او غائباً عن مكان العقد محل الصفق
                                                 

  اشتقت منه كلمة بورصة :  التي) اختلف المؤرخون في الأصل ١(

 فيث كان التجار یجتمعون حی ةالبلجیكی)  Brugesمدینة بروج (  فيما حدث   ) أ(

  منزل أحد أعیانهم وهو (فان دى بورص) .

عملة علیها ثلاثة أكیاس فكان  مدینة كانت تزین واجهته شعار فيهناك فندق   ) ب(

 یجتمع فیها عملاء مصرفیون ووسطاء مالیون لتصریف أعمالهم .

رفعت المصارف والنقود والأسواق المالیة تحریر د/  في الإسلاميموسوعة الاقتصاد 

/  ٢٢عشر ص الحاديوتقدیم الدكتور / على جمعة محمد المجلد  يالسید العوض

  م . ٢٠١٠ - هـ  ١٤٣١ الأولىط دار السلام ط  ٢٣

) المعجم الوسیط مجمع اللغة العربیة قام بإخراج الطبعة د/ إبراهیم أنیس د/ إبراهیم عبد ٢(

لسان العرب  ،لثانیةط ا ،٥١ص ،١جـ ،أمین شوقيـ محمد  يعطیة الصوالح ،الحلیم

  هـ .١٤١٤ط دار صادر الطبعة الثالثة ،٥ص ،٧لجمال الدین محمد بن منظور ج

 ،ط الأولى ،ط دار الفكر ،٤٨٣ص ،) المعاملات المالیة المعاصرة للدكتور/ وهبة الزحیلى٣(

  م . ٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٣



  

  

} ٦١٩ {
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سوق منظمة تقام فى مكان ثابت یتـولى إدارتهـا والإشـراف علیهـا هیئـة  :وقیل هى

  .)١(لها نظامها الخاص تحكمها لوائح وقوانین وأعراف وتقالید 

الــــدكتو/ محمــــد الشــــحات الجنــــدى أن اســــتعمال البورصــــة فــــى العصــــر  وقــــد ذكــــر

  :الحدیث على عدة معانى

المكـــان الـــذى یجتمـــع فیـــه المتعاقـــدین فـــى الأوراق المالیـــة أو الحاصــــلات ـ  ١

  .الزراعیة أو المنتجات الصناعیة أو المعدنیة

ـ الاجتمــاع الــذى یعقــد فــى المكــان المعــین وفــى الزمــان المعــین بــین متعــاملین  ٢

ـــــة أو الصـــــناعیة أو  ـــــة أو المنتجـــــات الزراعی بـــــالبیع أو الشـــــراء فـــــى الأوراق المالی

  .یةالمعدن

  .)٢(ـ یطلق على مجموع تلك الأمور المتقدمة  ٣

   :) بأنها٧١وقد عرفت البورصة فى قانون التجارة الفرنسى فى المادة (

مجتمـع التجــار وأربــاب الســفن والسماســرة والـوكلاء بالعمولــة تحــت رعایــة الحكومــة 
)٣(.  

لتعامـل فیهـا ویلتزم المتعـاملون فـى البورصـة بمراعـاة القـوانین واللـوائح التـى تـنظم ا

  .)٤(ویتولى البیع والشراء فى أسواق البورصة أعضاء محددون 

                                                 
  . ٢٢ص ،يد/ رفعت العوض الإسلامي) موسوعة الاقتصاد ١(

ط دار  ،٩ص ،الجنديالشریعة الإسلامیة د/ محمد الشحات  فيرصة ) معاملات البو ٢(

  النهضة العربیة .

بحثه المقدم لمجلة مجمع  في) أحكام السوق المالیة للدكتور / محمد عبد الغفار الشریف ٣(

  م . ١٩٩٠ - هـ  ١٤١٠ط  ،١٢٨١ص ،٢جـ ،دورته السادسة في الإسلاميالفقه 

بحثه المقدم لمجلة مجمع الفقه  فيمد القرى بن عبید ) الأسواق المالیة للدكتور / مح٤(

  . ١٥٨١ص ،٢جـ ،دورته السادسة الإسلامي



  

  

} ٦٢٠ {
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  :ا ق ال

 قا:   

  .موضع البیاعات وقیل هى الموضع الذى تجلب إلیه المتاع والسلع للبیع والشراء

وقال ابن سیده السوق هـو مـا یتعامـل فیـه النـاس والجمـع أسـواق وتسـوق القـوم إذا 

  .)١(روا باعوا واشت

هــــو الســــوق الرســــمیة البورصــــة والســــوق المالیــــة ســــوق  :وعنــــد علمــــاء الاقتصــــاد

  .)٢(استغلال الأموال لأجل طویل 

ا:   

اسم لكل مكان وقع فیه التبایع بین من یتعاطى البیع فـلا یخـتص السـوق بالمكـان 

  .)٣(المعروف بالسوق بل یعم كل مكان یقع فیه التبایع 

هــى الأمــاكن التــى تخصــص النشــاطات التجاریــة الخاصــة  :ةوقیــل الســوق المالیــ

ونحوهــا  ،بالصــرف والنقــد والأســهم والســندات والأوراق التجاریــة وشــهادات الودائــع

  .)٤(بالإضافة إلى عقود السلع بین المنتجین والتجار 

: لا   

لم صار یقال ماله یموله مولا أعطاه المال ومال فلان یمال مولا موولا من باب ع

ذا مــال وكثــر مالــه ومولــه تمــویلاً صــیره ذا مــال وأمالــه إمالــه أعطــاه المــال وتمــول 

  .الرجل تمولا استمال استماله اتخذ مالاً وكثر ماله وتمول مالاً اتخذه قنیه لنفسه

                                                 
مختار الصحاح لمحمد بن  ،٣٥ص ،٧جـ ،الأفریقي) لسان العرب لجمال الدین بن منظور ١(

  م.٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥، ط دار الحدیث ،١٨٣ص ،الرازيبكر بن عبد القادر  أبى

  . ٤٦٥ص ،١جـ ،) المعجم الوسیط٢(

  ط دار التقوى . ،٤٢٧ص ،٤جـ ،العسقلانيلابن حجر  البخاريشرح صحیح  الباري) فتح ٣(

داغى من بحثه  القرةالدین  محيللدكتور على  الإسلاميمیزان الفقه  في) الأسواق المالیة ٤(

 - هـ ١٤١٢، ط٨٠/٨١ص ،١جـ ،دورته السابعة الإسلاميالمقدم لمجلة مجمع الفقه 

  م . ١٩٩٢



  

  

} ٦٢١ {
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والمال یقع على الإبل والبقر والخیل والغنم والملك والشجر والأرض وعلى الذهب 

  .فهو یطلق على الجمیع

لمــال فــى الأصــل مــا یملــك مــن الــذهب والفضــة ثــم أطلــق علــى كــل مــا یقتضــى وا

  .ویملك من الأعیان

  .وعند أهل البادیة یطلق على النعم (البقر والغنم والماعز والإبل)

  .)١(هذه مال –والمال یذكر ویؤنث هذا مال 

: لا  

  :تهاختلف الفقهاء فى تعریف المال نظرا لاختلافهم فى مفهومه ومشتملا

  ا :أو  

  :عرف فقهاء الحنفیة المال بتعریفات عدیدة منها

أن المال ما یمیل إلیه طبع الإنسان ویمكن ادخاره إلى وقت الحاجة منقولا  -١

  .)٢(كان أو غیر منقول، والمالیة تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم 

 .)٣(المال هو ما خلق لمصالح الآدمى ویجرى فیه الشح والضنة  -٢

  .)٤(لمال هو موجود یمیل إلیه الطبع ویجرى فیه البذل والمنع ا -٣
                                                 

ط  ،٣٤٨ص  ،المقري الفیوميلأحمد بن محمد بن على  عربيصباح المنیر معجم ) الم١(

المحكم والمحیط الأعظم  ٦٣٥ص ١١لسان العرب جـ ،م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤دار الحدیث 

ط  ٤٤٠ص ١٠لأبى الحسن على بن إسماعیل بن سیده المرسى المعروف بابن سیده جـ

  م .٢٠٠٠-هـ١٤٢١دار الكتب العلمیة ط الأولى 

المجلد الأول  الحسیني فهميالحكام شرح مجلة الأحكام لعلى حیدر تعریف المحامى  ) درر٢(

حاشیة رد المحتار الدر  ،لبنان -ط دار الكتب العلمیة بیروت ١٢٦مادة  ١٠٠ص 

 الحلبي يمصطفى الباب ١ط ٥٠١ص  ٤المختار لمحمد أمین الشهیر بابن عابدین جـ

  م .١٩٦٦- هـ١٣٨٦

ط دار الكتاب ٢٧٧ص  ٥جـ الحنفيالدقائق لزین الدین بن نجیم  ) البحر الرائق شرح كنز٣(

  ط الثانیة. الإسلامي

 ١شرح غرر الأحكام لمحمد بن فراموز الشهیر بملا خسرو الحنفى جـ في) الدر الحكام ٤(

  ط أحمد كامل . ١٣٣ص 



  

  

} ٦٢٢ {
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ا  :م:  

  :عرف المالكیة المال بتعریفات مختلفة منها

المال ما یقع علیه الملك ویستبد به المالك عن غیره إذا أخذه من  -١

  .)١(وجهه

 .)٢(هو ما تمتد إلیه الأطماع ویصلح عادة وشرعا للانتفاع به -٢

  

 ::ا   

  عرف الشافعیة المال بعدة تعریفات منها:

   )٣(ما كان منتفعا به أى معدا لأن ینتفع به وهو إما أعیان او منافع -١

قال الشافعى لا یقع المال إلا على ما له قیمة یباع بها وتلزم متلفه إن  -٢

 . )٤(قلت 

  

  

ا  را:  

  :منها عرف الحنابلة المال بعدة تعریفات

  .)١(لمال ما فیه منفعة مباحة لغیر حاجة أو ضرورة ا -١

                                                 
 المعروف يالغرناط يأصول الأحكام لأبى إسحاق إبراهیم بن موسى اللخم في) الموافقات ١(

  ط محمد على صبیح . ١٠ص  ٢جـ يبالشاطب

 -هـ  ١٤٢٤ ،ط دار الكتب العلمیة ،١٠٧ص ،٢جـ ،المالكي العربي) أحكام القرآن لابن ٢(

  م . ٢٠٠٣

ط الثانیة  ٢٢ص  ٣جـ الشافعيلبدر الدین محمد بن بهادر  يقواعد الزركش في) المنثور ٣(

  م .١٩٩٣

ص  ٣جـ ى/ لجلال الدین عبد الرحمن السیوط عيالشاف) الأشباه والنظائر فى قواعد وفروع ٤(

  م .١٩٥٩-هـ١٣٧٨ط الأخیرة  الحلبي يط مصطفى الباب ٣٢٧



  

  

} ٦٢٣ {
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 .المال ما یباح نفعه مطلقا أى فى كل الأحوال أو یباح اقتناؤه بلا حاجة -٢

)٢( 

:  ءت ا   و-  

  -:أن الجمهور من المالكیة والشافعیة والحنابلة اشترطوا فى المال شروط منها

  .أن تكون فیه منفعة مقصودة -١

وأن تكون مباحة شرعا فى حالة السعة والاختیار دون حالة الضرورة  -٢

 .والحاجة

 .أن یكون مما یتموله الناس عادة ویجرى فیه البذل والمنع -٣

 ء دواام  ا أ:-  

لم یشترطوا فى المال إباحة الانتفاع به شرعاً بینما اشترط الجمهور ذلك  -١

  .لمال إلى متقوم وغیر متقوموقد حملهم على ذلك تقسیم ا

 .اشترط الحنفیة فى المال أن یكون مما یمكن ادخاره وقت الحاجة -٢

اشترط الحنفیة فى المال بما یمیل إلیه طبع الإنسان ولم یشترط جمهور  -٣

 .)٣(الفقهاء ذلك

  :و ا  ار واق

                                                                                                                     

 يالمقدس ىشرف الدین موسى الحجاو  النجافقد الإمام أحمد بن حنبل لأبى  ي) الإقناع ف١(

لمنصور بن  الإقناعكشاف القناع على متن  ،ط دار المعرفة بیروت لبنان ٥٩ص  ٢جـ

  ط دار الكتب العلمیة لبنان. ١٥٢ص  ٣جـ يهوتیونس الب

ط عالم الكتب ط الأولى  ٧ص ٢جـ يالإرادات لمنصور بن یونس البهوت منتهى) شرح ٢(

  م .١٩٩٢- هـ١٤١٤

دراسة وتحقیق مركز الدراسات الفقهیة  ي) الأموال لأبي جعفر أحمد بن نصر الداود٣(

دار السلام ط الرابعة ط  ٤٠٣على جمعه ص  –والاقتصادیة لمحمد أحمد سراج 

  م .٢٠٠٨-هـ١٤٩



  

  

} ٦٢٤ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 دراسة فقهية مقارنة - حكم المساهمة في الشركات المختلطة 
 

اء إلا أن البورصــــة ولیــــدة الســــوق فكــــل منهــــا محــــل للبیــــع والشــــراء والأخــــذ والعطــــ

البورصــة تتمیــز عــن الســوق كونهــا ســوقا منظمــة تحكمهــا لــوائح وقــوانین وأعــراف 

  .)١(وتقالید فكل بورصة سوق ولیست كل سوق بورصة

  :و اف  ار واق

 فيالسوق تقوم على أشیاء موجودة بالفعل أما  فيأن الصفقات  -١

  .شامل للسلعةأو بالوصف ال )٢(البورصة فیتم التعامل بالعینة

                                                 
  . ٢٥/٢٦ص  ١١جـ يللدكتور / رفعت العوض الإسلامي) موسوعة الاقتصاد ١(

السلف وخیار المال وتطلق على الربا وعَیَّن  - تطلق على عدة معان : :) العینة لغة ٢(

، ٩٨ص ١٣لسان العرب جـ ،التاجر تعینا أخذ العینة فأعطى بها والعینة بالكسر السلف

ط مؤسسة  ١٢٨٦ص  ١جـ الفیروز آباديالقاموس المحیط لمجد الدین محمد بن یعقوب 

  . ٢٦٢م، المصباح المنیر ص ٢٠٠٥- هـ١٤٢٦الرسالة ط الثامنة 

أن بیع سلعة بثمن مؤجل ثم یشتریها منه  -/ عرفها الفقهاء بعدة معان أشهرها : اصطلاحاً 

به أكثر الفقهاء ورتب علیه الحكم فیكون  عرفها الذيبعد بأقل مما باعها وهذا هو المعنى 

النقد ولیس الحصول على السلعة وقد نهى  أيقصد المشترى فیه الحصول على العین 

عن ذلك وسمیت (بالعینة) لأن مشترى السلعة إلى أجل یأخذ بدلها عینا أى  ـ  ـ النبي

  نقد حاضراً .

ط  ٤٩٩ص  ٤جـ يبن على الزیلعیراجع تبین الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدین عثمان 

 يحاشیة الدسوق ،٣٢٥ص  ٥هـ حاشیة رد المختار جـ١٣١٣المطبعة الأمیریة ط الأولى 

منح الخلیل شرح مختصر خلیل لأبى  ،ط دار الفكر،٨ص  ٣جـ ،يلمحمد عرفه الدسوق

- ١٤٠٩ط دار الفكر  ١٠٢ص  ٥جـ ،المغربيعبد الملك محمد بن عبد الرحمن 

ط دار  ،٤٠٤ص  ٤جـ ،لمحمد بن یوسف أبى القاسم العبدرى لیلوالإكالتاج ،م١٩٨٩

 ٢جـ يمغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للخطیب الشربین ،هـ ط الثانیة١٣٩٨الفكر 

المطالب شرح روض الطالب لأبى زكریا محمد بن  أسنيط دار الفكرة،  ٣٩ص 

لإمام. أحمد بن حنبل فقه ا في الكافي،الإسلاميط دار الكتاب  ٤١ص ٢جـ الأنصاري

ط دار الكتب العلمیة  ١٤ص  ٢المقدسي جـ قدامهلأبى محمد بن موفق الدین بن 

  م  ١٩٩٤ - هـ١٤١٤
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التعامل فى السوق یكون فى جمیع السلع أمـا فـى البورصـة لابـد مـن أن  -٢

ــة للادخــار وأن یكــون المثلیــات وتكــرار التعامــل  تتــوافر فــى الســلعة القابل

وكـــون أثمانهـــا عرضـــة للتغییـــر فـــى فتـــرة معینـــة بســـبب ظـــروف العـــرض 

 .والطلب أو الأحوال المناخیة

ر فــى الأســواق فیهــا لقلتهــا بینمــا فــى الأســعار فــى الأســواق ثابتــة لا تــؤث -٣

 .البورصة تتأثر على مستوى الأسعار لكثرة ما یعقد فیها من صفقات

ــائع بالمشــترى وجــه لوجــه -٤ أمــا البورصــة فــإن  ،الأســواق العادیــة یلتقــى الب

 .عملیات البیع والشراء تتم عن طریق الوسطاء والسماسرة

 ،دفع الـثمن فـوراً غالبـاً یتم تسلیم السلعة فى السـوق العادیـة فـى الحـال ویـ -٥

ـــد  ـــثمن متـــأخر عـــادة عـــن عق أمـــا فـــى البورصـــة فیكـــون القـــبض ودفـــع ال

علــى  )١(الصــفقة، بــل أن بورصــات العقــود الآجلــة یكــون مجــرد مضــاربة

 .فروق الأسعار
                                                 

اتجر له فیه أو اتجر فیه على أن له حصة  أي) المضاربة لغة : ضاربة مضاربة وضرابا ١(

  .٥٥٧ص  ١المعجم الوسیط جـ ،٣٥٩معینة من ربحه المصباح المنیر ص 

   ،الربح بحال من جانب وعمل من جانب أخر فيند الحنفیة : عقد شركة اصطلاحا ع

ط دار المعرفة للطباعة والنشر بیروت  ١٨ص  ٢٢جـ يالمبسوط لشمس الدین السرخس

  .  ٥٢ص  ٥تبیین الحقائق جـ ،م١٩٩٣-هـ ١٤١٤

  .نقد مضروب مسلم بجزء من ربحه إذا علم قدرها فيعند المالكیة : توكیل على تجر 

 ٥المعروف بالحطاب جـ يعبد االله محمد بن عبد الرحمن الطرابلسلأبو الجلیل  مواهب

  م . ١٩٩٢- هـ١٤١٢ط دار الفكر ط الثالثة  ٣٥٥ص

  .أن یدفع إلیه مالا لیتجر فیه والربح مشترك بینهما  هيعند الشافعیة : 

ة والنشر ط دار المعرفة للطباع ٢٧٩ص  ١جـ يالغمراو  الزهريالسراج الوهاج للعلامة محمد  

  . ٣٩٧ص  ٣/ مغنى المحتاج جـ

 في الكافي ،عند الحنابلة : دفع مال معلوم قدره أو معناه لمن یتجر فیه بجزء معلوم من ربحه

 يكشاف القناع على الإقناع لمنصور بن یونس البهوت ،١٥١ص  ٢فقه الإمام أحمد جـ

  .   =٥٠٧ص  ٣جـ
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البورصة یـتم التعامـل والتعاقـد وفـق أنظمـة خاصـة وشـروط معینـة لا  في -٦

تم فــى الأســواق العادیــة تتغیــر ولا تتبــدل فــى جمیــع العقــود وخــلاف مــا یــ

 .)١(فإن كل صفقة مستقلة عن غیرها

  

  

  

  

  

                                                 
موسوعة الاقتصاد  ،٤٨٣/٤٨٤لى ص) المعاملات المالیة المعاصرة د/ وهبة الزحی١( 

سوق الأوراق  فيالتعامل بالأسهم  ،٢٥/٢٦ص  ١١د/ رفعت العوضى جـ الإسلامي

ط  ،٤٠ ،٣٩د/ محمد فتح االله النشار ص  الإسلاميالمادیة رؤیة شرعیة فى ضوء الفقه 

  م .٢٠٠٢-هـ١٤٢٣بدمنهور  الأصوليمكتبة 
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ما ا:  

را ل وأق ا ا وا اق اة ام.  

  

 اق اة ام  

وأول هذه الأطوار ما  ،مرت الأسواق المالیة بعدة أطوار منذ نشأتها إلى وقتنا هذا

ى أو القبلى فاسـتقلت كـل جماعـة بنظامهـا الاقتصـادى فكانـت عرف بالنظام العائل

تكفــى حاجتهــا بنفســها دون أن تلجــأ لغیرهــا حیــث كانــت الحاجــات قلیلــة والــروابط 

 یئاً بــین الجماعــات معدومــة لقلــة وســائل النقــل وتأخرهــا ثــم تطــور الأمــر شــیئا فشــ

مــع النــاس فكــان التعامــل فــى الأســواق فــى الأعیــاد والاجتماعــات الدینیــة حیــث یجت

  .فى مختلف البلدان والأقطان

االله علــى قــریش بــأن ســهل لهــم الوصــول إلــى الأســواق لتــوفیر الــرحلات  وقــد مــنَ 

يـلاَفِ قُـرَيْشٍ  ﴿ :التجاریة خـارج الـبلاد صـیفاً وشـتاءً قـال تعـالى إيِلاَفهِِـمْ  * لإِِ

يْفِ  تَاءِ وَالصَّ ـن  * *فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَــذَا الْبَيْـتِ  رِحْلَةَ الشِّ الَّـذِي أَطْعَمَهُـم مِّ

ـنْ خَـوْفٍ  فقـد كـان للعـرب أسـواق فـى الجاهلیـة اعتـادوا )١( ﴾ * جُوعٍ وَآمَـنهَُم مِّ

أشـــهرها ســـوق  ،علـــى ممارســـة عملیـــات تبـــادل الســـلع والبیـــع والشـــراء مـــن خلالهـــا

   .مجنة –ذو المجاز  –عكاظ 

ابـن عبـاس أن یمـر فیهـا بنفسـه، و روى عـن  ــ  ـوكـان  ،فالإسـلام أقـرهم علیهـا

(كانت عكاظ ومجنـة وذو المجـاز أسـواقا فـى الجاهلیـة فلمـا كـان  :قال ـ  ـالنبى 

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنـَاحٌ  ﴿ :فنزل االله قوله تعـالى )٢( الإسلام تأثموا من التجارة فیها)

                                                 
  ) سورة قریش .١(

 فيكانت  التيكتاب البیوع باب الأسواق  ٨٦ص  ٢ـج صحیحةفى  البخاري) أخرجه ٢(

م السنن الكبرى ٢٠٠٤ط دار الحدیث  ١٤٢٢) ط الأولى ٢٠٩٨الجاهلیة رقم الحدیث (

- م٢٠٠٨ط دار الحدیث  ٢٢ص  ٥الحج جـ فيكتاب الحج باب التجارة  يللبیهق

  هـ .١٤٢٩
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كُمْ  ا االلهََّ عِنـْدَ المشَْْـعَرِ فَإذَِا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُو ۚ◌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّ

الِّينَ  ۖ◌ الحَْرَامِ    .)١( ﴾ وَاذْكُرُوهُ كَماَ هَدَاكُمْ وَإنِْ كُنتُْمْ مِنْ قَبْلهِِ لمنََِ الضَّ

حتى یزیل الأوهام التى كانت موجودة فى نفوس العرب والمشـركین حـول السـوق  

الرؤســاء فقــد أنكــر والأعمــال والتجــارة وأنهــا لا تتناســب مــع هیبــة القــادة والزعمــاء و 

سُـولِ  ﴿:مشیه فى الأسواق قال تعـالى ـ  ـالمشركین علیه  ذَا الرَّ وَقَالُوا مَالِ هَٰ

عَــامَ وَيَمْشيِــ فيِ الأْسَْــوَاقِ  لَــوْلاَ أُنــزِلَ إلَِيْــهِ مَلَــكٌ فَيَكُــونَ مَعَــهُ  ۙ◌ يَأْكُــلُ الطَّ

  .)٢(﴾نَذِيرًا

مُْ لَيَأْكُلُونَ  وَمَا أَرْسَلْناَ  ﴿ :فرد علیهم سـبحانه وتعـالى قَبْلَكَ مِنَ المُْرْسَلينَِ إلاَِّ إنهَِّ

ونَ  ۗ◌ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فيِ الأْسَْوَاقِ   ۗ◌ وَجَعَلْناَ بَعْضَـكُمْ لـِبَعْضٍ فتِْنـَةً أَتَصْـبرُِ

كَ بَصِيرً    .)٣(  ﴾اوَكَانَ رَبُّ

  

ا و:   

مشــــى فــــى الأســــواق لا الآیــــة دلیــــل علــــى أن ابتغــــاء المعــــایش فــــى الــــدنیا وال فــــي

یتعارض مع الرسالة أو النبوة وإباحة الأسواق للعلماء وأهل الدین والصلاح خلافا 

  .)٤(لمن كرهه لهم

بالســوق وكــان یرســل مــن یراقــب الأســواق فــى مكــة وهــو  ـــ  ـفقــد اهــتم الرســول 

بالمدینة وحینما أقام المسلمون بالمدینة وجدوا أسواق منها سوق بنى قینقاع وكـان 

 ـیهود أصحاب درایة بجمـع المـال ولـو بطـرق ظالمـة وعندئـذ اختـار لهـم الرسـول ال

 موضــعا أخــر وجعلــه فســیحا منظمــا یناســب البیــع والشــراء وإجــراء المعــاملات  ـــ

                                                 
  )١٩٨) سورة البقرة من آیة (١(

  )٧) سورة الفرقان من آیة (٢(

  )٢٠رة الفرقان من آیة () سو ٣(

 ٧جـ يلشهاب الدین محمود الألوس يتفسیر القرآن العظیم والسبع المثان في المعاني) روح ٤(

 ١٣جـ القرطبيدار الفكر، الجامع لأحكام القرآن لأبى عبد االله محمد بن احمد  ٢٨٠ص 

  م .١٩٦٤-هـ١٣٨٤ط دار الكتب المصریة ط الثانیة  ٥ص 
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 ــ  ـالنبـي  إلـىأن رجـلاً جـاء  )١(فقـد روى عـن الزبیـر بـن أبـى أسـید ،بین النـاس

أفـلا تنظـر إلیـه قـال: ( بلـى ) أنى قد رأیت موضـعاً للسـوق  وأميأنت  بأبيفقال: 

(نعـم  :فقام معه حتى جاء موضع السـوق فلمـا رأه أعجبـه وركضـه برجلـه، ثـم قـال

  . )٢(سوقكم هذا فلا ینتقض ولا یضربن علیه خراج)

وبــذلك تطــورت الأســواق وكثــر التعامــل فیهــا وتعــددت أنــواع التعامــل وأصــبح لكــل 

یـل و مكـان للغـنم ومكـان نوع مكان خاص فهناك مكان خاص للإبـل و مكـان للخ

  للتجارة ومكان للتمرو مكان للقمح. 

فكانوا یراقبون الأسواق فقد كان عمـر  ـ  ـ وسلك الخلفاء الراشدون مسلك لرسول

لا یســمح لتــاجر أن یــدخل ســوق المســلمین إلــى أن  ،رضــي االله عنــه ابــن الخطــاب

ت الأسـواق وبلـغ وبهـذا انتظمـ ،یكون عالماً بفقه المعاملات حتـى لا یقـع فـى الربـا

من اهتمام الأمـة الإسـلامیة بالأسـواق والحـرص علـى خلوهـا مـن المعـاملات غیـر 

  .)٣(الشرعیة إنشاء ولایة الحسبة
                                                 

 ي( مالك بن ربیعة ویقال هو الزبیر بن المنذر بن أسید الساعد: هو ) الزبیر بن أبى أسید١(

وروى عنه عبد الرحمن بن سلیمان بن الغسیل  يروى عن أبى أسید الساعد يالأنصار 

حدیثاً واحد مقروناً بحمزه بن أبى أسید وقال  البخاريحدیثه اختلاف وروى له  إسنادوفى 

الثقات ) تهذیب التهذیب لابن حجر  فين حبان لا بأس به وذكره اب يالحاكم عن الدراقطن

م .  ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥، ط الأولى ط المكتبة التجاریة ،١٣٧ص ،٣جـ ،العسقلاني

 ،٢٩٣ص ،٩جـ ،المزيأسماء الرجال لجمال الدین أبى الحجاج یوسف  فيتهذیب الكمال 

  ط الثانیة . ،م ١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٧ط مؤسسة الرسالة، 

الجاهلیة فتتابع  فيكانت  التيكتاب البیوع باب الأسواق  الباريفتح  في العسقلاني) أورده ٢(

ص  ٢سننه جـ فيأخرجه ابن ماجه  ،ط دار التقوى ٣٩٩ص  ٤الإسلام جـ فيبها الناس 

المعجم  ،) كتاب التجارات باب الأسواق ودخولها ط المكتبة العلمیة٢٢٣٣حدیث ( ٧٥١

  .یة القاهرة ط الثانیةتبة ابن تیمط مك ٢٦٤ص  ١٩جـ للطبرانيالكبیر 

) الحسبة لغة/ بمعنى الحساب والادخار وهو حسن تدبیرالأمور والنظر فیه والمحتسب من ٣(

ص  ١المعجم الوسیط جـ ،١٦٧ص  ١مختار الصحاح جـ .یتولى منصب الحسبة

٣٥٨/٣٥٩ .  
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فهـــى نظـــام دقیـــق لـــم یســـبق المســـلمین فیـــه أمـــة مـــن الأمـــم ویقـــوم علیهـــا موظـــف 

مختص یسمى المحتسب فقد كانت وظیفة الأساسیة الأمر بالمعروف والنهى عن 

  .)١(راقبة الأسواقالمنكر وم

وتطـورت الأســواق المالیـة بعــد ذلـك تطــوراً سـریعاً فــى العصـر الحاضــر، وازدهــرت 

ـــدن مـــن  ـــر وأمســـتردام ولن آلیاتهـــا، وزاد نشـــاطها فقـــد اعتبـــرت كـــل مـــن بـــروج وأنفی

 ،المراكز المالیة المهمة ؛حیث قامت فیها البورصات إلى جانب الأسواق التجاریـة

وبعدها على التوالى فى  ١٥٩٢سهم فى أنفیر سنة وظهرت أول قائمة لأسعار الأ

ومنـذ بدایـة القـرن السـابع عشـر كـان یجتمـع فـى  ،كل من أمستردام وباریس ولنـدن

امســـتردام بـــین الســـاعة الثانیـــة عشـــر بعـــد الظهـــر آلاف المتعـــاملین لعـــرض آخـــر 

أســـعار شـــركة الهنـــد الشـــرقیة ثـــم جـــاء دور بـــاریس لمركـــز البیـــع والشـــراء لـــلأوراق 

لیة فى القرن التاسع عشر وفى النصف الثانى من القرن التاسع عشـر احتلـت الما

لنــدن الــدول الأولــي فــى العــالم ولكــن بعــد الحــرب العالمیــة الأولــى والثانیــة انــتقص 

                                                                                                                     

   -والحسبة اصطلاحاً تطلق على عدة معان :

الأحكام السلطانیة  ،إذا ظهر فعلهأمر بالمعروف إذا ظهر تركه ونهى عن المنكر  - ١

 ،ط دار الكتب العالمیة ٢٩٩ص  يلأبى الحسن على بن محمد بن حبیب الماورد

ط دار  ٣٢٠ص  ،الحنبليالأحكام السلطانیة لأبى على محمد بن الحسین الفراء 

  الفكر .

 .عرفها ابن خلدون بأنها وظیفة دینیة من باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر - ٢

 م.١٩٧٨ - هـ١٣٩٨، ط دار الكتب العلمیة ط الرابعة ٢٢٥ابن خلدون ص  قدمة

بأنها / وظیفة دینیة شبه قضائیة تقوم على فكرة الأمر بالمعروف  القرشيعرفها  - ٣

 .والنهى عن المنكر 

ط الهیئة المصریة  ،٢١ص  القرشيأحكام الحسبة لمحمد بن أحمد بن الأخوة  فيمعالم القربة 

  م .١٩٧٦للكتاب 

ط دار الكتب ،٣٤١د/ محمد عبد المنعم الجمال ص  الإسلاميموسوعة الاقتصاد  )١(

  م .١٩٨٦- هـ١٤٠٦ط الثانیة ،الإسلامیة
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دورهــا فــى ســوق المــال واحتلــت الســوق الأمریكیــة الثقــة والاطمئنــان نتیجــة لتعــاظم 

ریكا إلـى أربعـة عشـر بورصـة، الدولار الأمریكى وقد وصل عدد البورصات فى أم

ومن بریطانیـا بورصـة لنـدن وفـى الیابـان بورصـة طوكیـو، ،أهمها بورصـة نیویـورك

وفى ألمانیا بورصة فرانكفورت، وفى فرنسـا بورصـة بـاریس، وفـى سویسـرا بورصـة 

   .جنیف

ولا شـــك أن الأســـواق المالیـــة قـــد ســـاهمت فـــى نقـــل اقتصـــاد كثیـــر مـــن الـــدول مـــن 

الزراعیـــة إلـــى الاقتصـــادیة ولكـــن الإســـلام قـــد وضـــع القواعـــد  المرحلـــة البدائیـــة أو

العامـــة فـــى البیـــوع والمعـــاملات وإن ظهـــرت عقـــود جدیـــدة ومعـــاملات حدیثـــة فـــى 

العصـر الحاضـر، فمـا یتفـق مـع كتـاب االله وسـنة رسـوله یؤخـذ بـه ومـالا فـلا یؤخـذ 

  .)١(به

  

م: لق ا ا ا.  

راف علیهـا منـذ الصـدر الأول مـن الإسـلام وهـى مـا قد اشتهرت أمور المـال والإشـ

تولیة سمراء بنت نهیك ولایـة  ـ  ـتعرف بالحسبة ومراقبة الأسواق وقد أقر النبى 

   :الحسبة ویدل على ذلك ما روى عن یحیى بن سلیم قال

ــ وكانــت قــد أدركــت النبــى )٢(( رأیــت ســمراء بنــت نهیــك ــ  ـ علیهــا درع وخمــار  ـ

  .)١(ب الناس وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر)غلیظ بینهما سوط تؤد

                                                 
د/ رفعت  الإسلامي، موسوعة الاقتصاد ١٢٨٢) أحكام السوق المالیة د/ على الشریف ١(

معاملات البورصة فى الشریعة الإسلامیة لمحمد الشحات الجندى ص  ،١٩العوضى ص 

وما  ٧٧الدین القرى ص  محيد/ على  الإسلاميمیزان الفقه  فيالأسواق المالیة  ،١٥

  بعدها .

( سمراء بنت نهیك الأسدیة من ربات الوعظ والإرشاد أدركت : ) سمراء بنت نهیك هى ٢(

الأسواق وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتضرب الناس  فيفكانت تمر  الرسول 

فى معرفة  الإصابةالاستیعاب هامش  . وى عنها أبو بلح )على ذلك بسوط كان معها ر 

تجرید  ،ط مكتبة الكلیات الأزهریة ٤٥ص  ٣الصحابة لأبى عمر یوسف بن عبد السید ط
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ــ وقــد ولــى عمــر بــن الخطــاب ولایــة الحســبة علــى  )٢(الشــفاء بنــت عبــد االله ـــ  ـ

الســــوق وفكــــرة الأســــواق المالیــــة مــــن حیــــث المبــــدأ تــــدخل تحــــت قاعــــدة المصــــالح 

المرســلة والتنظیمــات التــى تعتبــر مــن صــلاحیات أولــى أمــر المســلمین ولــذلك كــان 

  .)٣(لوازم النماء الاقتصادى وإحداث التنمیة والاستقرار قیامها من 

(إن العقــود إنمــا :فیــف جــاء فیــهخویفهــم مثــل هــذا مــن قــول لفضــیلة الشــیخ علــى ال

ولـم تشـرع لمحـض العبـادة  شرعت لحاجة الناس إلیها والمصلحة التـى تحققهـا لهـم

ن ومقتضـــى ذلـــك أن تطلـــق لهـــم حریـــة إنشـــاء مـــا تـــدعوهم الحاجـــة إلـــى إنشـــائه مـــ

                                                                                                                     

ط دار المعرفة للطباع  ٢٧٨ص  ٢أسماء الصحابة لمحمد بن أحمد عثمان بن الذهبي جـ

الرسالة ط العاشرة ط مؤسسة  ٢٦٠ص  ٢النساء لعمر رضا كحالة جـ أعلام ،والنشر

  .  ١٩٩١- هـ١٤١٢

ص  ٩مجمع الزوائد جـ في الهیثمي ،٣١١ص  ٢٤المعجم الكبیر جـ في الطبراني)أخرجه ١(

االله عنها قال عنه الهیثمى رجاله ثقات ط  رضيسمراء  فيكتاب المناقب باب  ٢٦٧

  م .١٩٨٦-هـ١٤٠٦مكتبة المعارف  

د االله بن عبد شمس العدویة القرشیة من ( الشفاء بنت عب: )الشفاء بنت عبد االله هى ٢(

وكان رسول االله یزورها ویقیل عندها وكانت تكتب  الأولفضلیات النساء ومن المهاجرات 

ما أسلمت حفصة أم المؤمنین علمتها الكتابة وأقطعها رسول االله داراً دالجاهلیة وعن في

أحادیث كثیرة توفیت وقد ولاها على السوق وروت  الرأي فيبالمدینة وكان عمر یقدمها 

الإعلام لخیر  ،٤٢٨ص ،١٢جـ  ،العسقلانيتهذیب التهذیب لابن حجر . هـ )  ٢٠سنة 

 فيالإصابة  ،م١٩٨٠ ،ط دار العلم للملایین والخامسة ،١٦٨ص ،٣جـ ،ىالزر كلالدین 

ط  الأزهریةالكلیات مكتبة  ،٤/٥ص ،١٣جـ ،العسقلانيمعرفة الصحابة لابن حجر 

  م . ١٩٧٧ - هـ  ١٣٩٧الأولى 

الحقوق السیاسة للمرأة فى  ،وما بعدها ٨٢ص ،)الأسواق المالیة د/ على محى الدین٣(

  ط منشأة المعارف بالإسكندریة . ١٣٥ص ،الإسلام لعبد الحمید الشواربى
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العقود وإن لم یكن معروفاً لهم من قبل متى كان ذلك فى مصـلحتهم ولا یتعـارض 

  .)١(مع أسس الدین وقواعده الكلیة ) 

  

را أ :  

 اع أرأم ر:   

بورصـــة الأوراق المالیـــة وهـــى التـــى تبـــاع فیهـــا أســـهم الشـــركات المختلفـــة أو  - ١

فــى تصـــفیة محـــددة بتـــاریخ معـــین وهـــذه  الســندات بســـعر بـــات أو بســـعر البورصـــة

   .الأسواق قد تكون حاضرة وقد تكون على المكشوف إنما لا یملكها بائعها

بورصـة العقـود أو بورصـة الكونتراتـات التـى یـتم البیـع فیهـا لسـلع غائبـة وفقــاً  - ٢

لنماذج معینة او بناء على تسـمیة لصـنف متفـق علیـه مقـدماً، ویكـون السـعر فیهـا 

ویكــون البیــع فیهــا  ،معلــق علــى ســعر البورصــة فــى تصــفیة محــدودة بــات أو ســعر

  على المكشوف أى بیع مقدور التسلیم فى المستقبل لا فى الحال.

بورصة البضائع الحاضرة التى یتم التعامل فیها بناء على عّینه ثم یدفع غالب  ـ٣

حاضــرة الـثمن عنـد التعاقــد والبـاقى عنـد التســلیم أو یجـرى التعامـل فیهــا علـى سـلع 

(   بثمن مؤجل على سعر بات او معلـق خـلال فتـرة معینـة وتعـرف هـذه البورصـة

  .البورصة التجاریة )ب

  :بورصة سوق الصرف ـ٤

وهــى ســوق یــتم فیهــا تبــادل العمــلات أى الصــرف وذلــك إمــا بســعر قطعــي فــورى 

حاضراً أو بسعر قطعي آجل والتبادل آجلاً وما یحدث عملاً فى هذه الأسواق أن 

لصرف عندما یبیعون صرفاً لحد عملائهم فإنهم یعمدون إلى تأمین أنفسهم تجار ا

ضـد خطــر تقلـب ســعر الصــرف فـى المســتقبل عـن طریــق شــراء عملـة أجنبیــة مــن 

النــوع المتفــق علیــه ویودعهــا فــى الخــارج إلــى حــین حلــول أجــل تســلیمها للمشــترى 

بــین ســعر  ویتوقــف الفــرق ،ویتقاضــون فــى الخــارج فائــدة علــى مقــدار مــا یودعونــه

                                                 
 ،ط دار الفكر العربى ،٢٢٦ ،٢٢٥ص ،) أحكام المعاملات الشرعیة للشیخ على الخفیف١(

  م . ٢٠٠٨هـ  ١٤٢٩
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 ،الصــرف الآجــل وســعر الصــرف الحــالى علــى تلــك الفائــدة فــإذا كانــت تلــك الفائــدة

التــى یحصــل علیهــا تجــار الصــرف مــن ودائعهــم بالخــارج أكبــر مــن الفائــدة التــى 

یمكن الحصول علیها بالداخل فـإنهم یعمـدون إلـى بیـع الصـرف الآجـل بسـعر أقـل 

طون أن یكـــون ســـعر الصـــرف فحینئـــذ یشـــتر  ،مـــن الفائـــدة التـــى تعـــود مـــن الـــداخل

  .)١(الآجل مرتفعاً عن سعر الصرف الحالى بمقدار الفائدة فى الداخل والخارج 

  

  

  

  

  

                                                 
المعاملات  ،وما بعدها ١٣٣٩ص ،يالفقه الإسلامى د/ على السالوس فيالبورصة ) أحكام ١(

د/ یوسف كمال  الإسلاميفقه الاقتصاد  ،٤٨٤ص ،المالیة المعاصرة د/ وهبة الزحیلى

 ،م ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨ ،ط الأولى ،ط دار القلم الكویت ،وما بعدها ٢٢١ص ،محمد

 ،هارون صبريللدكتور / محمد  أحكام الأسواق المالیة ( الأسهم والسندات )

التعامل بالأسهم  ،م ١٩٩٩ -هـ  ١٤١٩ ،ط الأولى ،ط دار النفائس ،٢٧/٢٨ص

  وما بعدها . ٤١ص ،والسندات لمحمد فتح االله النشار
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ا ( اتوا ا ا ) ولا  

  
 و أر :  

ا ولا: و ا ا.  

ا ما: و اع اأم.  

ا ا:     و  قات وا ا
وأ ا.  

ا اا:        اراتو ات واع اأم
 اا.  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

} ٦٣٦ {
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ا ولا:  

 او .  

 ا:   

 ن د  :   

منــــه شــــركة ـ النصــــیب یقــــال ســــاهمه أى قاســــمه وأخــــذ ســــهما أى نصــــیب و  ١

  .المساهمة

  .ـ العود الذى یكون فى طرفه نصل یرمى به عن القوس والجمع سهام ٢

ــ القــدح الــذى یقــارع بــه یقــال أســتهم الــرجلان إذا اقترعــا ویقــال أســهم بینهمــا أى ٣ ـ

  .)١(   ﴾فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ المُْدْحَضِينَ  ﴿ :أقرع ومنه قوله تعالى

والذى یدخل  ،ین وساهمه أى باراه ولاعبه فغلبهقارع بالسهام فكان من المغلوب أي

  .)٢(معنا من معانى السهم هو السهم بمعنى النصیب 

  

ا ا:   

یطلق علماء الاقتصاد السهم مـرة علـى الصـك ومـرة علـى النصـیب فإطلاقـه علـى 

   :الصك یعرفه بالتعاریف الآتیة

  .)٣(شركة  هو وثیقة تسلم لشخص یمتلك حصة من رأس مال :ـ السهم ١

ـ صكوك متساویة القیمة وقابلة للتداول بالطرق التجاریة والتى یتمثـل فیهـا حـق  ٢

  التــــى أســــهم فــــى رأس مالهــــا وتخــــول لــــه بصــــفته هــــذه )٤(المســــاهم فــــى الشــــركة 

  
                                                 

  ) .١٤١) سورة الصافات آیة (١(

  . ٤٧٦ص ،١جـ ،المعجم الوسیط ،٣٠٨ص ،١٢جـ ،) لسان العرب لابن منظور٢(

ط المؤسسة العربیة للدراسات  ،٢٣٣ص ،د/ محمد بشیر علیه اديالاقتص) القاموس ٣(

  .    ١٩٨٥ط ،والنشر

یشركه إذا دخل معه فیه وأشرك فلان فلاناً  الأمر في) الشركة لغة / الخلطة یقال شركة ٤(

 ،١٠جـ ،يالهرو  الأزهريالبیع إذا أدخله مع نفسه فیه تهذیب اللغة لمحمد بن أحمد  في

محمد ابن = =طلبة الطلبة لعمر بن  ،م ٢٠٠١ ،الأولىط  ،تراثط دار إحیاء ال ،١٣ص



  

  

} ٦٣٧ {
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  .)١(ممارسة حقوق فى الشركة لاسیما حقه فى الحصول على الأرباح  

  .)٢(ید وینقص تبعاً لرواجهایز ـ السهم صك یمثل جزءاً من رأس مال الشركة  ٣

                                                                                                                     
 ١٣١١ ،ط المطبعة العامرة مكتبة المثنى ببغداد ،٩٩ص  ،١جـ ،النفسيأحمد إسماعیل 

  هـ .                                                       

  نصیبین من الآخر اصطلاحاً عند الحنفیة / اختلاط النصبین فصاعدا بحیث لا یعرف أحد ال

  . ٣١٢ص ،٣تبین الحقائق للزیلعي جـ

  ماله أو ببدنه لهما . فيالتصرف  فيعند المالكیة / إذن كل واحد من المتشاركین لصاحبه 

  . ١١٧ص ،٥جـ ،مواهب الجلیل للحطاب ،٣٤٨ص ،٣جـ ،الدسوقيحاشیة 

   فصاعدا على الشیوع .      عند الشافعیة / حق ثابت بین شخصین 

ط المكتب  ،٢٧٥ص ،٤جـ ،النوويالدین بن شرف  محيالطالبین لأبى زكریا روضة 

  . ٢٥٢ص ،٢جـ ،المطالب أسني ،م ١٩٩١ -هـ  ١٤١٢ ،الإسلامي

  استحقاق أو تصرف . فيعند الحنابلة / عبارة عن اجتماع 

 - هـ ١٣٨٨، ط مكتبة القاهرة ،٣ص ،٥جـ ،المقدسي قدامهالمغنى لموفق الدین عبد االله بن 

  م . ١٩٦٨

ط  ،٣ص ،٥جـ ،الحنبليالمبدع شرح المقنع لأبى إسحاق برهان الدین إبراهیم بن مفلح 

  . الإسلاميالمكتب 

ط  ،١٠٨ص ،د/أبو زید رضوان ،والقطاع العام المصريالتشریع  في) شركات المساهمة ١(

  . ١٩٨٠ط  ،٥٥ص ،الشرقاويد/ محمود سمیر  ،الشركات التجاریة ،العربيدار الفكر 

 الإسلاميالاقتصاد  فيبحوث  ،٤٨١ص ،لمعاملات المالیة المعاصرة د/ وهبة الزحیلى) ا٢(

 ١٤٢٣ ،الأولىط  ،ط دار البشائر الإسلامیة ،١٧١ص ،الدین القره داغى محيد/ على 

  م . ٢٠٠٢ - هـ 



  

  

} ٦٣٨ {
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 دة ت ف ا  وإط:  

جزء من رأس مال الشركة المساهمة یعطى لصاحبه الحق فى حصته  -١

  .)١(من الأرباح التى تحققها الشركة

السهم هو النصیب الذى یشترك به المساهم فى الشركة وهو یقابل  -٢

فى صك یعطى لكلاهما  ویتمثل ،حصة الشریك فى شركات الأشخاص

 ) ٢(یكون وسیلة فى إثبات حقه فى الشركة

  

 ره ا  و: 

أن السهم عبـارة عـن وثیقـة مسـتقلة تعطـى للمسـاهم وتتضـمن المعلومـات الخاصـة 

بالشركة مثل اسم الشـركة وجنسـیتها وقـرار تأسیسـها ومقـدار رأس مالهـا وأغراضـها 

ســـمیة واســـم صـــاحبه وبیاناتـــه الشخصـــیة إن كـــان ورقـــم المســـاهم وقیمـــة الســـهم الا

  .اسمیا أو یكتب فیه أنه لحامله

 و ا   

دة أ  :  

قابلیــة الأســهم للتــداول فــإذا نــص علــى خــلاف ذلــك فقــدت الشــركة صــفة  -١

  .المساهمة

تساوى قیمة الأسـهم حسـبما یحـددها القـانون ذلـك مـن أجـل تسـهیل تقـدیر  -٢

یـــة فـــى الجمعیــــة العمومیـــة، وتســــهیل عملیـــة توزیــــع الأربـــاح علــــى الأغلب

 المساهمین وتنظیم سعر الأسهم فى البورصة.

تساوى قیمة الأسهم یقتضى تساوى الحقوق بین المساهمین إلا أن هنـاك  -٣

 .بعض القوانین تجیز إصدار أسهم ممتازة بقرار من الهیئة العامة

                                                 
ط مكتبة  ٣٢٨) معجم المصطلحات الاقتصادیة والإسلامیة لعلى محمد جمعه ص ١(

  العبیكان .

  . ١٢٨٦لسوق المالیة د/ محمد عبد الغفار الشریف ص ) أحكام ا٢(



  

  

} ٦٣٩ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 دراسة فقهية مقارنة - حكم المساهمة في الشركات المختلطة 
 

أل عـــن دیـــون الشـــركة إلا مســـئولیة الشـــركاء بحســـب قیمـــة الســـهم فـــلا یســـ -٤

 .بمقدار أسهمه

عدم قابلیة السهم للتجزئة فإذا مات الشریك أصبحت ملكیة السهم  -٥

ویختار الورثة ممثلا عنهم فى الجمعیة العمومیة  ،مشاعة بینهم

 .للمساهمین لكى یباشر الحقوق المتصلة بالأسهم

 حق التصویت فى الجمعیة العمومیة وحق الرقابة على أعمال الشركة -٦

وذلك بمراجعة میزانیة الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقاریر بمجلس 

 .الإدارة وكل ما یتعلق بأمور الشركة قبل إنعقاد الجمعیة العمومیة

الأولویة فى الاكتتاب للمساهمین القدامى إذا قررت الشركة زیادة فى  -٧

 )١(رأس المال وحق التنازل عن السهم بالبیع أو الهبة أو غیرها 

  

ا ما:  

اع اأم  

للأسهم أنواع كثیرة وأسـماء متعـددة ولـذلك لابـد أن نعـرف كـل نـوع ثـم تبـین حكمـة 

  .مع التوجیه لأن الحكم على الشئ فرع من تصوره

  ق اا   أو:   

  ـ أسهم عادیة  ١

أصـحابها حقوقـا، وهـذا هى الأسهم التى تتساوى فى قیمها وتمنح  :الأسهم العادیة

یســــتلزم تســــاوى أصــــحابها فــــى الحقــــوق والواجبــــات إعمــــالا لقاعــــدة المســــاواة بــــین 

  .المساهمین

 ه ا ا ا  

                                                 
، أحكام الأسواق المالیة ١٧٣الدین ص  محيد/ على  الإسلاميالاقتصاد  في) بحوث ١(

المستقبلات أنواعها  –الاختیارات  –الأسهم  ،١٢٨٧د/محمد عبد الغفار الشریف ص 

لجملة مجمع الفقه تجرى منها للدكتور محمد على القرى بحث مقدم  التيوالمعاملات 

  م . ١٩٩٢-هـ١٤١٢ط  ،١٩٧ص ،١دورته السابعة جـ



  

  

} ٦٤٠ {
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الأسهم العادیة حكمها الجـواز مـن حیـث المبـدأ بـلا خـلاف لأن الأسـهم إنمـا تمثـل 

الـربح  حصة الشریك فى الشركة وهذه الحصة هى التى تعطى صاحبها الحق فى

وغیـــره مادامـــت الأســـهم متســـاویة فـــى القیمـــة فلـــیس مـــن حـــق أحـــدهما الزیـــادة فـــى 

  .الربح

أمــا إذا كــان محــل الأســهم العادیــة مشــتملا علــى محظــور كصــناعة الخمــر وبیعهــا 

  .)١(یكون التعامل بتلك الأسهم محرما والتجارة فیها أو كزوال نشاطٍ محرمٍ، حینئذ

  

         ـ أسهم ممتازة               ٢

 ،هــى الأســهم التــى تخــتص بمزایــا لا تتمتــع بهــا الأســهم العادیــة :الأســهم الممتــازة

فالشركة قد ترغب فى زیادة رأس مالها فتعطـى الأسـهم الجدیـدة إمتیـازات لا تتمتـع 

  .بها الأسهم القدیمة لتسویق الجمهور للاكتتاب بها

  

                                                 
 ٥٥٢ص  ١جـ ي، فقد الزكاة لیوسف القرضاو ٢٠٣ص  الإسلاميالاقتصاد  في) بحوث ١(

أحكام الأسواق المالیة لعبد الغفار  ،م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥ط مؤسسة الرسالة ط الثامنة 

ط مركز الإسكندریة  ٢٧٨لحسن سرى ص  الإسلاميالاقتصاد  ،١٢٩٦الشریف ص 

  م . ١٩٩٩ - هـ١٤١٩للكتاب  



  

  

} ٦٤١ {
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ه ا ا ا:  

ف م   : زا  

% من قیمة السهم ثـم یـوزع بـاقى الأربـاح علـى جمیـع ٥امتیاز بضمان نسبة  -١

  الأسهم بالتساوى أو استیفاء فائدة سنویة سواء ربحت الشركة أم لا.

ـــا المحـــرم شـــرعا لأن هـــذه  )١(حكمـــه لا یجـــوز بإجمـــاع الفقهـــاء لأنـــه یتضـــمن الرب

الإســلامیة فمبنــى الشــركة هــو  الشــرط مخــالف لمقتضــى عقــد الشــركة فــى الشــریعة

   .)٢(المخاطرة والمشاركة فى الغرم والغنم على قدر الحصص

وقــد نــص الفقهــاء علــى بطــلان الشــركة التــى تحصــل فیهــا الزیــادة دون مقابــل مــن 

   .)٣(عمل أو مال وقد حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك
                                                 

ص  ١القاموس المحیط جـ ،١٦ص  ١٥تهذیب اللغة جـ  ،) الربا لغة : الزیادة والنماء١(

١٢٨٦ .  

شرح فتح القدیر  ،البیع فيعن العوض المشروط  الخالياصطلاحا عند الحنفیة / الفضل 

شرح ملتقى الأبحر للشیخ مجمع الأنهر  ،، ط دار الفكر٣ص ،٧للكمال بن الهمام جـ

  ط دار التراث . ،٨٣ص ،٢جـ أفنديمحمد بن سلیمان المعروف بداماد 

الفواكه  ،وهو الزیادة ،عند المالكیة / الربا بالقصر بقسمیه النساء بالمد وهو التأخیر والفضل

- هـ١٤١٨، ط دار الكتب العلمیة ١١٥ص  ،٢الدوانى لأحمد بن غنیم النفراوى جـ

   ،م١٩٩٧

لشافعیة / عقد على عوض مخصوص غیر معلوم التماثل فى معیار الشرع حالة العقد عند ا

نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج شمس الدین محمد  ،أو مع تأخیر فى البدلین أو أحدهما

   ،م١٩٨٤-هـ١٤٠٤ط دار الفكر ط الأخیرة ،٣٣ص،٣جـ الرمليبن أحمد العباس 

  . ٣ص  ٤جـ قدامهالمغنى لابن  ،أشیاء مخصوصة فيعند الحنابلة / الزیادة 

 ٢٢٧/ ٢٢٢لعبد العزیز الخیاط جـ ص الوضعيالشریعة الإسلامیة والقانون  في) الشركات ٢(

  م . ١٩٧١- هـ١٣٩٠ط جمعیة عمال المطابع التعاونیة 

 – ٤٤٨ص ،٨جـ ،زاده بقاضي) تكملة فتح القدیر لشمس الدین أحمد بن قودر المعروف ٣(

 ،٤جـ ،تاوى الهندیة للعلامة الشیخ نظام وجماعة من علماء الهندالف ،ط دار الفكر ،٤٤٩

 ،المقدسي قدامهط دار الفكر، المغني لعبد الرحمن بن أبى عمر محمد بن  ،٢٨٧ص

 ،٥جـ ،الحنبليالمبدع شرح المقنع لابن مفلح  ،ط دار الفكر ،١١٥ ،١١٤ص ،٥جـ

  . الإسلاميط المكتب  ،١٦ص



  

  

} ٦٤٢ {
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  حسب النسبة فالأصل عند الفقهاء الأربعة أن یكون الربح قدر رأس المال ب

بینمــا ذهــب الحنفیــة والحنابلــة إلــى أنــه یجــوز التفاضــل فــى الــربح مــع التســاوى فــى 

  )١( .رأس المال لكن بشرط أن یقابل هذه الزیادة فى الربح زیادة فى العمل

  واا  ذ  وال 

أو:  ا   

(الـربح  :قـال ــ  ـالنبـي مـا روى عـن علـى بـن أبـى طالـب رضـى االله عنهمـا أن 

   )٢( .على ما شرطا والوضعیة على قدر المالین)

 وا:   

الحدیث دلیل على جواز التفاضـل فـى الـربح مـع تسـاوى المـال لأن الـربح كمـا  في

  )  ٣(یستحق بالمال یستحق بالعمل كما فى المضاربة. 

  من المعقول  :ثانیا

لا یرضـــى بالمســـاواة فمســـت قـــد یكـــون أحـــد الشـــركاء أتقـــن عمـــلا أو أكثـــر خبـــرة فـــ

الـــــربح لأنـــــه یخـــــرج العقـــــد عـــــن الحاجـــــة إلـــــى التفاضـــــل بخـــــلاف اشـــــتراط جمیـــــع 

  .)٤(الشركة

  .بینما ذهب المالكیة والشافعیة وزفر من الحنفیة

إلى عدم جواز الزیادة فى الربح مع التساوى فى رأس المـال ولـو كانـت فـى مقابـل 

  .)٥(لین عمل حیث یشترطون أن یكون الربح على قدر الما

                                                 
  . ١١٥ص ،٧جـ ،المغنى والشرح الكبیر ،٢٨٧ص ،٤جـ ،) الفتاوى الهندیة١(

قال الزیلعى حدیث  ،٧٢٦ص ،٣جـ ،نصب الرایة شرح أحادیث الهدایة في) أورده الزیلعى ٢(

  م . ٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٢ ،ط دار الكتب العلمیة ،غریب

  ط دار الفكر . ٣٧ص ،٧جـ ،العیني) البنایة على الهدایة لأبى محمد بن أحمد ٣(

 ،یة المبتدى لأبى الحسن على بن أبى بكر بن عبد الجلیل المرغینانى) الهدایة شرح بدا٤(

  . ١١٥ص ،٥جـ ،المغنى والشرح الكبیر ،العربيط دار إحیاء التراث  ،٩ص ،٣جـ

 ،٦جـ ،ترتیب الشرائع لعلاء الدین أبو بكر بن مسعود الكاسانى في) بدائع الصنائع ٥(

  =  ،ة المبتدى للمرغینانىالهدایة شرح بدای ،ط الأولى ،ط دار الفكر ،٩٥ص



  

  

} ٦٤٣ {
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م  با  ء و:   

( وأن شـــرطا التفاضـــل فـــى الـــربح والخســـران مـــع تســـاوى المـــالین او التســـاوى فـــى 

ــم یصــح العقــد؛ لأنــه شــرط ینــافى مقتضــى  الــربح والخســران مــع تفاضــل المــالین ل

  .)١(الشركة ) 

   : اف

وتارة بالعمـل وتـارة  الأصل فى الربح عند الحنفیة والحنابلة أنه یستحق تارة بالمال

بالضمان سواء عمـلاً جمیعـاً أو عمـل أحـدهما دون الأخـر فـالربح بینهمـا علـى مـا 

شــرطا لأن اســتحقاق الــربح فــى الشــركة بالأعمــال بشــرط العمــل لا بوجــود العمــل، 

بدلیل أن المضارب إذا استعان برب المال استحق الربح وإن لـم یوجـد منـه العمـل 

ما الأصل فى الربح عند المالكیـة والشـافعیة وزفـر مـن لوجود شرط العمل علیه بین

  . )٢(الحنفیة لا یستحق إلا بالمال لأنه نماء الملك فیكون على قدر المال

حــق الأولویــة فــى الحصــول علــى  : النــوع الثــاني مــن أنــواع الأســهم الممتــازة -٢

  .نسبة ثابتة من الربح سواء أربحت الشركة أم خسرت

حنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة على تحریم اشتراط جزء فقد اتفق الفقهاء من ال

  .)٣(تربح لن هذا هو عین الربا المحرممن المال سواء ربحت الشركة أم لم 

                                                                                                                     

بدایة المجتهد ونهایة المقتصد للقاضى أبى الولید محمد بن أحمد بن أحمد  ،٩ص ،٣جـ=

المهذب  ،م٢٠٠٤ - هـ  ١٤٢٥، ط دار الحدیث القاهرة ،٣٦ص ،٢جـ ،بن رشد القرطبى

 ،١جـ ،لأبى إسحاق إبراهیم بن على بن یوسف الفیروزابادى الشافعيفقه الإمام  في

  ط دار إحیاء التراث . ،٤٥٥ص

  . ٤٥٥ص ،١جـ ،للشیرازي) المهذب ١(

  . ٩٥ص ،٦جـ ،) بدائع الصنائع٢(

الخرشى على مختصر  ،٢٨٧ص ،٤جـ ،الفتاوى الهندیة ،١٥٦ص ،١١جـ ،) المبسوط٣(

=  ،ط دار الفكر ،٤٥ص ،٦جـ ،خلیل لأبى عبد االله محمد بن عبد االله الخرشى سیدي

رح الوجیز لأبى القاسم عبد الكریم محمد بن عبد العزیز ش ،٤٥٥ص ،١جـ ،المهذب=

 ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧ ،الأولىط  ،ط دار الكتب العلمیة ،١٩٥ص ،٥جـ ،الرافعيالكریم 



  

  

} ٦٤٤ {
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   :) من محلة الأحكام العدلیة ما نصه ١٣٣٧وقد جاء فى المادة ( 

( یشــترط أن تكــون حصــة الــربح الــذى بــین الشــركاء جــزء شــائعاً كالنصــف والثلــث 

ربع فإذا إتفق على أن یكون لأحد الشركاء كذا درهماً مقطوعـاً مـن الـربح تكـون وال

  .)١(الشركة باطلة ) 

  

م  اا  ءو:  

( ولا تجــوز الشــركة إذا شــرط لأحــدهما دراهــم مســماه مــن الــربح لأنــه شــرط یوجــب 

  .)٢(انقطاع الشركة فعساه لا یخرج إلا قدر المسمى لأحدهما ) 

ح الصـغیر هـامش حاشـیة الدسـوقى مـا نصـه ( والـربح والخُسـر فـى الشـر  فـيوجاء 

مال الشركة وكذا العمل یفض على الشـریكین بقـدر المـالین مـن تسـاو وتفـاوت إن 

  .)٣(شرطا ذلك أو سكتا عنه وتفسد بشرط التفاوت ) 

  

م  با  ءو:  

ســـاوى فـــى ( وإن شـــرطا التفاضـــل فـــى الـــربح والخســـران مـــع تســـاوى المـــالین أو الت

الـــربح والخســـران مـــع تفاضـــل المـــالین لـــم یصـــح العقـــد لأنـــه شـــرط ینـــافى مقتضـــى 

  .)٤(الشركة فلم یصح ) 

م  ا  ءو:  

                                                                                                                     

 - هـ  ١٤٠٥ ،ط الرابعة ،ط عالم الكتب ،٤٠٣ص ،٤جـ ،الحنبليالفروع لابن مفلح  ،م

  . ٢٨ص ،٥جـ ،المغنى ،٧ص ،٥جـ ،المبدع ،م ١٩٨٥

 ،م العدلیة لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء فى الخلافة العثمانیة) شرح مجلة الأحكا١(

  . ةكار خانالناشر محمد  ،٢٥٦ص ،١جـ

  . ٨ص ،٣جـ ،) الهدایة شرح بدایة المبتدى٢(

  ط دار الفكر . ،٣٥٤ص ،٣جـ ،الدسوقي) هامش حاشیة ٣(

  . ٤٥٥ص ،١جـ ،للشیرازي) المهذب ٤(



  

  

} ٦٤٥ {
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( أنــه متــى جعــل نصــیب أحــد الشــركاء دراهــم معلومــة او جعــل مــع نصــیبه دراهــم 

  .)١(مثل أن یشترط لنفسه جزء او عشرة دراهم بطلت الشركة ) 

  :ول ا ار

( أجمع كل من نحفظ من أهل العلم على إبطال القراض الذى یشترط أحدهما أو 

  .)٢(كلاهما لنفسه دراهم معلومة ) 

  

ح اا  ذ و:  

( أنـــه متــــى جعــــل نصــــیب أحــــد الشـــركاء دراهــــم معلومــــة بطلــــت الشــــركة ) وذلــــك 

  :لأمرین

یحصــل علــى جمیــع ـ انــه إذا شــرط دراهــم معلومــة احتمــل أن لا یــربح غیرهــا ف ١

الــربح واحتمــل أن لا یربحهــا فیأخــذ مــن رأس المــال وقــد یــربح كثیــراً فیتضــرر مــن 

  .شرطت له الدراهم

ــ أن حصــة العامــل ینبغــى أن تكــون معلومــة بــالأجزاء لمــا تعــذر كونهــا معلومــة ٢ ـ

بالقدر فإذا جهلت الأجزاء فسدت كما لو جهل القدر فیما یشترط أن یكون معلوماً 

امـــل فـــى المضـــاربة متـــى شـــرط لنفســـه دراهـــم معلومـــة ربمـــا تـــوانى فـــى بــه ولأن الع

طلب الربح لعدم فائدته منه وحصول نفعه لغیره بخلاف مـا إذا شـرط لـه جـزء مـن 

  .)٣(الربح 

ـــث مـــن أنـــواع الأســـهم الممتـــازة -٣ ـــة فـــى اســـتعادة قیمـــة  :النـــوع الثال حـــق الأولوی

ین فلا یجوز شـرعاً إصـدار الأسهم بكاملها عند تصفیة الشركة قبل سائر المساهم

أسهم ممتازة تتمتع بهذه الخاصیة حیـث تقـوم الشـركة فـى الأسـاس علـى المخـاطرة 

والمشـــاركة فـــى الغـــرم والغـــنم ولأن المســـاهمین إذا كـــانوا متســـاوین فـــى رأس المـــال 

                                                 
  . ٢٨ص ،٥جـ ،) المغنى لابن قدامه١(

  . ٧ص ،٥جـ ،المبدع ،ط دار الكتب العلمیة ،٥٨ص ،) الإجماع لابن المنذر٢(

  . ١١٦ص ،٥جـ ،) المغنى والشرح الكبیر٣(



  

  

} ٦٤٦ {
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والعمل فلا یجوز اختصاص أحدهم بممیزات عن الآخرین وقد اتفـق الفقهـاء علـى 

  .)١(مال أن الوضعیة على قدر ال

  

م  با  ء و:  

ـــربح نمـــاء مالهمـــا والخســـران  ـــدر المـــالین لأن ال ـــى ق ـــربح والخســـران عل ( ویقســـم ال

  .)٢(نقصان مالهما فكانا على قدر المالین ) 

  

م  ا  ء و:  

( والوضــعیة علــى قــدر المــال یعنــى الخســران فــى الشــركة علــى كــل واحــد منهمــا 

ل مـا لهمـا متسـاویاً فـى القـدر فالخسـران بینهمـا نصـفین وإن كـان بقدر ماله فـإن كـ

  .)٣(أثلاثاً فالوضعیة أثلاثاً لا نعلم فى هذا خلاف بین أهل العلم ) 

حـق صـاحب السـهم فـى أن یكـون لـه  :النـوع الرابـع مـن أنـواع الأسـهم الممتـازة ـ٤ 

  .أكثر من صوت للسهم الواحد فى الجمعیة العمومیة

هــو عــدم الجــواز وذلــك لأن الوصــل أن الشــركاء متســاوون فــى حكــم الأســهم هنــا 

الحقـــوق ومنهـــا التســـاوى فـــى الأصـــوات الممنوحـــة لكـــل ســـهم وهـــذا ینـــافى العدالـــة 

  .)٤(المطلوبة شرعاً فى المعاملات لأن مطلق الشركة یقتضى المساواة 

ـــد رضـــوان فـــى كتابـــه شـــركات المســـاهمة فـــى التشـــریع  ـــدكتور أبـــو زی وقـــد ذكـــر ال

  :ا نصهالمصرى م

                                                 
حاشیة  ،٢٨٨ص ،٤جـ ،الفتاوى الهندیة ،٦ص ،٣جـ ،) الهدایة شرح بدایة المبتدى١(

 ،١٩٥ص ،٥جـ ،ـ العزیز شرح الوجیز ٤٥ص ،٦جـ ،، الخرشى٣٥٤ص ،٣جـ ،الدسوقي

  . ٨ص ،٥جـ ،المبدع ،١١٦ص ،٥جـ ،المغنى والشرح الكبیر ،٤٥٥ص ،١جـ ،المهذب

  . ٤٥٥ص ،١جـ ،) المهذب٢(

  . ٢٧/٢٨ص ،٥جـ ،قدامه) المغنى لابن ٣(

المعاملات  ،٨٣سوق الأوراق المالیة لمحمد فتح االله النشار ص  في) التعامل بالأسهم ٤(

  . ٤٨٦المالیة المعاصرة د/ وهبة الزحیلى ص
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إلا أن الأســهم الممتــازة تثیــر مــن حولهــا مــن الاعتراضــات حیــث إنــه یتمثــل فیهــا " 

خطورة أكثر من سابقتها لما تتیح لأقلیة عددیة فرض رأیهـا علـى الأمـور بالشـركة 

وهیمنتها بطریقة فاشبه على حد تعبیر بعض الفقه على أغلبیة المسـاهمین وعلـى 

بعض الشـئ فـى التـراخیص بإصـدار مثـل  ذلك فعنه یصدق القول بضرورة التشدد

  .)١( "هذه الأسهم 

وقــد ذهــب بعــض الفقهــاء إلــى جــواز إصــدار مثــل هــذا النــوع مــن الأســهم وذلــك إن 

كان الامتیاز فى حدود الأصوات بأن یتنازل صاحبه عن صوته بأن لا یكـون لـه 

حـــق التصـــویت فـــى الجمعیـــة العمومیـــة فـــى مقابـــل أن یعطـــى لـــه حـــق دفـــع قیمـــة 

بالأقســاط فــلا أرى مانعــاً مــن ذلــك لأنــه یعــود إلــى الجوانــب الإداریــة التــى أســهمه 

ـــد  ـــه أى مخالفـــة لنصـــوص الشـــرع ولا لمقتضـــى عق یـــتحكم فیهـــا الاتفـــاق ولـــیس فی

ـــه نـــوع مـــن  ـــى الجوانـــب المالیـــة وإنمـــا أعطـــى ل ـــاز إل الشـــركة ولا یعـــود هـــذا الامتی

رفین فـلا یتعـارض التیسیر فى مقابل تنازله عن صوته وكل ذلك قد تـم برضـا الطـ

  .مع نصوص الشرع ولا مقتضى العقد

فقد أجاز بعض الفقهاء استبداد أحد الشریكین بالعمل ولكـن یشـترط أن یكـون هـذا 

  .)٢(الامتیاز منصوصاً علیه فى قانون الاكتتاب وبعیداً عن الاستغلال 

فـى  حق الأولویة للمساهمین القـدامى :النوع الخامس من أنواع الأسهم الممتازة ـ٥

  .الاكتتاب بأسهم جدیدة عند إرادة زیادة رأس المال

حكــم الأســهم هنــا الجــواز لأنــه یحــق للمســاهمین الاتفــاق علــى عــدم إدخــال شــركاء 

جدد معهم حیث أنهم أولى من غیرهم بناء على أن الشـركة قـد انعقـدت بالإیجـاب 

                                                 
  . ١١٩للدكتور أبو زید رضوان ص المصريالتشریع  فيمساهمة ) شركات ال١(

للدكتور على القره  الإسلاميالاقتصاد  فيبحوث  ،١٩٨/ ٥) یراجع العزیز شرح الوجیز، جـ٢(

  . ٢٠٥ص ،داغى
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لـــى حـــق والقبـــول فـــإذا أرادوا توســـیع أعمـــال الشـــركة فلهـــم أن یقـــرروا ذلـــك إضـــافة إ

  .)١(الشفعة 

فهــذه الخاصــیة لــیس فیهــا تمییــز بعــض الشــركاء عــن بعــض ولــیس فیهــا مخالفــة 

  .)٢(لقواعد الشریعة الإسلامیة 

  

ا:   

أن أساس الشركات فى الفقه الإسلامى هو اشتراط الأطراف على الاتجار والعمل 

تحقیقــاً  والــربح حســب الاتفــاق وتنظــیم هــذه الشــركات مبنــى علــى إرادة المشــتركین

  .لمصالحهم بما لا یتعارض مع مبادئ الشریعة الإسلامیة

والشــركات المعاصــرة التــى یطــرح حائزوهــا أو بعضــهم أســهمهم للبیــع فــى بورصــة 

الأوراق المالیـــة لا تخـــرج مـــن مضـــمون الشـــركات فـــى الفقـــه الإســـلامى إذا العبـــرة 

هــذه الأمـــور والأعــراف الســـائدة یعمــل بهـــا فــى مثـــل  ،بالمضــمون بــاللفظ والعنـــوان

لأنها لیست من الأمور التعبدیة بل تخضع للعرف القائم الذى یختلف مـن عصـر 
                                                 

، ١٩٣ص ،مختار الصحاح ،ضمته أيشفعاً  الشيءالضم شفعت  : ) الشفعة لغة١(

  .  ١٩١المصباح المنیر، ص

 ،تبین الحقائق للزیلعى ،الحنفیة / تملك البقعة جبراً على المشترى بما قام علیه عند اصطلاحاً:ً 

  . ٢٣٩ص ،٥جـ

حاشیة العدوى  ،أخذ الشریك حصة شریكه جبراً شراء بأنها/ عرفها ابن الحاجب  عند المالكیة

  ٢جـ ،الصعیديالحسن على بن أحمد مكرم  لأبوعلى شرح كفایة الطالب الریانى 

  م . ١٩٩٤ - هـ  ١٤١٤الفكر ط دار  ،٢٥٠ص

 ،یثبت للشریك القدیم على الحادث فیما ملك بعوض قهريحق تملك  هيعند الشافعیة / 

  . ٣٦٣ص ،٢جـ ،سنى المطالب شرح روض الطالبأ

 ،عند الحنابلة / استحقاق الإنسان انتزاع حصة شریكه من ید مشتریها المغنى والشرح الكبیر

  . ٤٥٩ص ،٥جـ

 الإسلامي/بحوث فى الاقتصاد  ،٢٢٤ص ،٢جـ ،ر / عبد العزیز الخیاط) الشركات للدكتو ٢(

  . ٢٠٥ص ،على القره داغى
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إلـى عصـر ومـن مكـان إلـى أخـر شـریطة أن تبتعـد عـن المحظـورات الشـرعیة فــإن 

  .إصدار الأسهم وملكیتها وبیعها وشراءها والتعامل بها حلال لا حرج فیه

ا  ه اذ  ذ  لو:  

العقــود شــرعت لحاجــة النـــاس إلیهــا والمصــلحة التــى تحققهـــا لهــم ولــم تشـــرع ( إن 

لمحض العبادة ومقتضى ذلك أن تطلـق لهـم حریـة إنشـاء مـا تـدعوهم الحاجـة إلـى 

إنشائه من العقود وإن لم یكن معروفـاً لهـم مـن قبـل متـى كـان ذلـك فـى مصـلحتهم 

  .)١(ولا یتعارض مع أسس الدین وقواعده الكلیة )

  

ا ا:  

ات وأوا ا  قات وا ا.  

  : ا    ة ن

السند بفتحتین ما أسندت إلیه من حائط أو غیـره فكـل مـا یسـتند علیـه ویعتمـد  -١

  .علیه من حائط أو غیره فهو مسند یقال سند إلیه سنوداً ركن إلیه واعتمد علیه

 .ینالسند صك الد -٢

 .ضرب من الثیاب أو البرود الیمانیة -٣

 ) ٢(.ما ارتفع من الأرض وما قابلك من الحیل وعلا عن السفح -٤

   )٣( .ورقة مالیة مثبتة لقرض حاصل وله فائدة ثابتة -٥

ا:   

أوراق مالیة ضماناً لدین على الدولة أو على إحدى الشركات ویقـدر لهـا  :قیل هو

  )٤(ابت فائدة ثابتة أو ربح ث

                                                 
  .  ٢٢٦ ،٢٢٥ص ،) أحكام المعاملات الشرعیة د/ على الخفیف١(

ص  ١المعجم الوسیط جـ  ،٣٤٨المصباح المنیر ص  ،٢٧١ص  ٧) لسان العرب جـ ٢(

  . ١٨٠مختار الصحاح ص  ،٤٣٥

  ٤٥٣ص ١ـ) المعجم الوسیط ج ٣(

  ٤٨٧الزحیلى ص لوهبه) المعاملات المالیة المعاصرة  ٤(
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وقیـــل هـــو: تعهـــد مكتـــوب مـــن البنـــك أو الشـــركة أو الحكومـــة لحاملـــه بســـداد مبلـــغ 

  .)١(مقدر من قرض فى تاریخ معین نظیر ففائدة مقدرة

طویل الأجل ترفـع علیـه فائـدة ثابتـة فـى میعـاد  )٢(فالسند لیس إلا جزءاً من قرض

بین القرض معین وترد قیمته للمقرض فى میعاد لاحق وعلى ذلك فلیس ثمة فرق 

المباشــر والســند إلا أن الســند یمكــن تحویلــه لمقــرض آخــر مــن خــلال تداولــه فــى 

  .الأسواق المالیة

                                                 
  ٥٢١ص  ١) فقد الزكاة لیوسف القرضاوى جـ ١(

قرضا من باب قطعته واستقرض طلب القرض  الشيء) القرض لغة : القطع قرضت  ٢(

مختار  .ضاه والقرض ما سلفت من إحسان ومن إساءة اوالقرض ما تعطیه من المال یتق

   ٢٩٦المصباح المنیر ص  ،٢٨٨/٢٨٩الصحاح ص 

ع الأنهر لدمادا مجم .عند الحنفیة / عقد مخصوص یرد على دفع مثلى لرد مثله  اصطلاحا:

  . ٨٢ص ٢أفندى جـ

عند المالكیة / أصل القرض ما یفعله الرجل لیجازى علیه من خیر أو شر وهو إعطاء متمول 

  .الذمة لنفع المعطى فقط  فيعوض متماثل  في

ط  ٢٩١ص  ٣جـ المالكي، الصاويلك لأقرب المسالك لأبو العباس أحمد بن محمد بلغة السا

  دار المعارف .

المطالب  أسني ،على أن یرد بدله الشيءعند الشافعیة / القرض بمعنى الإقراض وهو تملیك 

  . ٢٩ص ٣مغنى المحتاج جـ ،١٤٠ص  ٢جـ

الإنصاف  ،١٩٤ص  ٤المبدع جـ .عند الحنابلة / دفع المال إلى الغیر لینتفع به ویرد بدله 

ص  ٥معرفة الراجح من الخلاف لعلاء الدین أبو الحسن على بن سلیمان المرداوى جـ في

  ط دار إحیاء التراث . ١٢٣

د/ على  الإسلاميالاقتصاد  فيبحوث  ،٥٢٢ص ١) فقه الزكاة لیوسف القرضاوى جـ ١(

د/على السالوسي  الإسلامي الفقه فيأعمال البورصة  ،٣١٦الدین القرة ص  محي

  .١٣٤٢ص
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وا ا  قا:  

أمــا الســند یمثــل جــزء مــن قــرض  ،الســهم جــزء مــن رأس مــال الشــركة أو البنــك -١

  .على الشركة أوالبنك

یـنقص تبعـاً لنجـاح الشـركة یزیـد و  ،السهم ینتج جزء من ربح الشـركة أو البنـك -٢

ــه قســطه مــن الخســارة أمــا الســند فیتــیح  ،أو البنــك وزیــادة ربحهــا أو نقصــه ویتحمل

 .فائدة محدودة عن القرض لا تزید ولا تنقص

أمـا حامـل السـند یعتبـر  ،حامل السهم یعتبر مالكـا لجـزء مـن الشـركة أو البنـك -٣

 .مقرضا أو دائناً للشركة أو البنك أو الحكومة

 .أما السند له وقت محدد لسداده ،سهم لا یسدد إلا عند تصفیه الشركةال -٤

حالة تصفیة الشـركة لا یـوزع علـى أصـحاب الأسـهم نصـیبا إلا بعـد سـداد  في -٥

أما حامل  ،دیون الشركة من التزامات، وبعد ذلك یوزع الباقى على حاملى الأسهم

 .السند یأخذ قیمة السند أولا وقبل كل شئ

وقــد  ،الســند علــى ضــمان خــاص علــى بعــض جــودات الشــركة یحصــل حامــل -٦

یكون الضمان عاماً علـى أموالهـا، ولـذلك یحصـل علـى حقـه فـى حـالات التصـفیة 

 .قبل أن یحصل حامل السهم على أى سهم

الســهم یصــدر قبـــل قیــام الشــركة ولحامـــل الســهم حــق الحضـــور فــى الجمعیـــة  -٧

 .ى قرارات الشركةالعمومیة، ویبدى رأیه فیها، وله حق التصویت عل

السند لا یصدر إلا بعد قیام الشركة بأعمالها، ولیس لحامله حق حضور الجمعیة 

  )١( .العمومیة ولا إبداء الرأى ولا حق التصویت



  

  

} ٦٥٢ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 دراسة فقهية مقارنة - حكم المساهمة في الشركات المختلطة 
 

اا ا:  

(اق اا) ن ا ا  ارات.  

) ار ر٦١/١٠/٦(  

فـــى دورة مـــؤتمر الســـادس بجـــدة فـــى  إن مجلـــس مجمـــع الفقـــه الإســـلامى المنعقـــد 

هــــ الموافـــق (مـــارس) ١٤١٠شـــعبان  ٢٣إلـــى  ١٧المملكـــة العربیـــة الســـعودیة مـــن 

  .م١٩٩٠

بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصیات والنتائج المقدمة فى ندوة "الأسواق المالیة" 

ــــــاط  ــــــدة فــــــى الرب ــــــانى  ٢٤-٢٠المنعق ــــــع الث م ٢٤/١٠/١٩٨٩-٢٠هـــــــ/١٤١٠ربی

لمجمـع والمعهـد الإسـلامى للبحـوث والتـدریب بالبنـك الإسـلامى بالتعاون بین هـذا ا

  .وباستضافة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة بالمملكة المغربیة ،للتنمیة

وفــى ضــوء مــا هــو مقــرر فــى الشــریعة الإســلامیة مــن الحــث علــى الكســب الحــلال 

لـــى واســـتثمار المـــال وتنمیـــة المـــدخرات علـــى أســـس الاســـتثمار الإســـلامى القـــائم ع

  .المشاركة فى الأعباء وتحمل المخاطر، ومنها مخاطر المدیونیة

ولكــــون  ،ولمـــا للأســـواق المالیـــة مــــن دور فـــى تـــداول الأمــــوال وتنشـــیط اســـتثمارها

الاهتمام بها والبحث عن أحكامها یلبى حاجة ماسة لتعریف الناس بفقه دینهم فى 

ى بیــــان أحكــــام المســــتجدات العصــــریة ویتلاقــــى مــــع الجهــــود الأصــــلیة للفقهــــاء فــــ

وتشـمل  ،وبخاصة أحكام السوق ونظـام الحسـبة علـى الأسـواق ،المعاملات المالیة

الأهمیة الأسواق الثانویة التـى تتـیح للمسـتثمرین أن یعـاودوا دخـول السـوق الأولیـة 

وتشــجیع علـى توظیــف المـال ثقــة بإمكــان  ،وتشـكل فرصــة الحصـول علــى السـیولة

  .الخروج من السوق عند الحاجة

الاطلاع على ما تناولته البحوث المقدمة بشان نظم وقوانین الأسواق المالیة  وبعد

  .القائمة وآلیاتها وأدواتها

   :ر

إن الاهتمـــام بالأســـواق المالیـــة هـــو مـــن تمـــام إقامـــة الواجـــب فـــى حفـــظ المـــال  -١

وتنمیتــه باعتبــار مــا یســتتبعه هــذا مــن التعــاون لســد الحاجــات العامــة وأداء مــا فــى 

  .حقوق دینیة أو دنیویةالمال من 



  

  

} ٦٥٣ {
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هــى فــى حالتهــا  -مــع الحاجــة إلــى أصــل فكرتهــا-إن هــذه الأســواق المالیــة -٢

الراهنــــة لیســــت النمــــوذج المحقــــق لأهــــداف تنمیــــة المــــال واســــتثماره مــــن الوجــــوه 

الإســـــلامیة. وهـــــذا الوضـــــع یتطلـــــب بـــــذل جهـــــود علمیـــــة مشـــــتركة مـــــن الفقهـــــاء 

 ،وما تعتمده من آلیـات وأدوات ،ةوالاقتصادیین لمراجعة ما تقوم علیه من أنظم

 وتعدیل ما ینبغى تعدیله فى ضوء مقررات الشریعة الإسلامیة 

ــذا یســتند  ،إن فكــرة الأســواق المالیــة تقــوم علــى أنظمــة إداریــة وإجرائیــة -٣ ول

الالتزام بهـا إلـى تطبیـق قاعـدة المصـالح المرسـلة فیمـا ینـدرج تحـت أصـل 

وهـــى لـــذلك مـــن قبیـــل  ،شـــرعى عـــام ولا یخـــالف نصـــاً أو قاعـــدة شـــرعیة

التنظــیم الــذى یقــوم بــه ولــى الأمــر فــى الحــرف والمرافــق الأخــرى، ولــیس 

لحــد مخالفــة تنظیمــات ولــى الأمــر أو التحایــل علیهــا مــا دامــت مســتوفیة 

  .الضوابط والأصول الشرعیة



  

  

} ٦٥٤ {
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ا ما  

 ت اا  ا   
  

  و:  

ا ولا :ا  . 

ا .ت اا  ا  :ما                                        

  

  



  

  

} ٦٥٥ {
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ا :ولا  

ا  .  

 

:ا ا   

الشركة المساهمة لم تنشأ إلا فـي العصـر الحـدیث، ولـم تكـن معروفـة عنـد الفقهـاء 

ا لا یوجـد لهـا تعریفـاً فـي كتـبهم وعرفهـا المعاصـرون بأنهـا: (الشـركة المتقدمین، لـذ

التــــي ینقســــم رأس مالهــــا إلــــى أســــهم متســــاویة القیمــــة، وقابلــــة للتــــداول، ولا یســــأل 

الشــركاء فیهــا إلا بقــدر قیمــة أســهمهم، ولا یجــوز أن یقــل عــدد الشــركاء فیهــا عــن 

   .خمسة)

الشـركة المسـاهمة وهـي كـون أحـد  كما أن الحنابلة ذكروا صورة قریبـة جـداً لصـورة

   .الشركاء یعمل في الشركة دون الآخر

حیــث جــاء فــي الإنصــاف: (فــإن اشــتركا علــى أن العمــل مــع أحــدهما فــي المــالین 

فهذه الشركة تجمع شركة ومضاربة، فمن حیث أن  ،صح، ویكون عنانا ومضاربة

مـل فـي مـال كلا منهما یدفع المـال تشـبه شـركة العنـان، ومـن حیـث إن أحـدهما یع

صــاحبه فــي جــزء مــن الــربح هــي مضــاربة وهــي شــركة عنــان علــى الصــحیح مــن 

 )١( المذهب)

  

   : إمء ات

ـــــــة بثبتـــــــت مشـــــــروعیة الشـــــــركة  والمعقـــــــول   الكتـــــــاب والســـــــنة والإجمـــــــاعمـــــــن أدل

نْ الخْلَُطَـاء لَيَبْغِـي بَعْضُـهُمْ عَـلىَ  ﴿ :أولاً من الكتاب قال تعالى بَعْـضٍ إلاَِّ وَإنَِّ كَثيرًِا مِّ

ـهُ وَخَـ ماَ فَتَنَّاهُ فَاسْـتَغْفَرَ رَبَّ ا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّ الحَِاتِ وَقَلِيلٌ مَّ ذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ رَّ الَّ

  .)٢(﴾رَاكعًِا وَأَنَابَ 

  

                                                 
  .١٠/ ١٤ـج ،الإنصاف مع الشرح الكبیر –) ١(

  . )٢٤آیة رقم ( ص سورة –) ٢(



  

  

} ٦٥٦ {
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ا و:  

الشركاء، وهذا وإن كان شرع من قبلنـا، فـإن شـرع مـن قبلنـا شـرع لنـا،  هم الخلطاء

  .)١(ذا لم یأت في شریعتنا ما ینسخه إ

 

م  ا:  

حـین  -عـز وجـل -عـن ربـه -علیـه أفضـل الصـلاة وأتـم التسـلیمما روي عنه  -١

أنــا ثالـــث الشــریكین مـــا لــم یخـــن أحــدهما صـــاحبه، فــإن خـــان خرجــت مـــن «قــال: 

 .)٢(»بینهما

والسـلام، إقرار الرسول علیه الصلاة والسلام، فقد بعث الرسول علیـه الصـلاة  -٢

روي أن  ،وهــاجر إلــى المدینــة، ووجــد النــاس یتعــاملون بالشــركة فــأقرهم ولــم یــنههم

البــراء بــن عــازب وزیــد بــن أرقــم كانــا شــریكین، فاشــتریا فضــة بنقــد ونســیئة، فبلــغ 

رسول االله صلى االله علیه وسلم فأمرهما أنّ ما كان بنقد فأجیزوه، ومـا كـان نسـیئة 

." فردّوه
 )٣( 

  اع: 

قال ابـن "  :لمغنىحیث جاء في ا ،المسلمون على جواز الشركة في الجملة أجمع

 )٤(  ."وهي جائزة بالإجماع، وإنما اختلف في بعض شروطهاقدامه 

                                                 
  .٥٦٢٣/  ٨جـ  ،أحكام القرآن للقرطبي –) ١(

دیث رقم ح – ٢٥٦/ ٣ـ، جباب في الشركة ،كتاب البیوعفي سننه أبو داود أخرجه  –) ٢(

 حدیث ضعیف  ،)١٣٩یث رقم (حد ،٣٥/  ٣ــج ،كتاب البیوع ،الدارقطني ،)٣٣٨٣(

  . )١٤٦٨، حدیث رقم (٥/٢٨٨ ـإرواء الغلیل،ج

حدیث  ،٧٢٧/ ٢ـج ،باب التجارة في البز ،كتاب البیوع ،أخرجه البخاري في صحیحه –) ٣(

 ،٢٨٠/ ٧ ـج ،باب بیع الفضة بالذهب نسیئة ،كتاب البیوع ،النسائي ،)١٩٥٥رقم ( 

  ) .٤٥٧٥حدیث رقم ( 

/ ٧، المغني ٢٢٤/ ٣، مغني المحتاج ١٣٥/ ٥، مواهب الجلیل ١٥٢/ ١١المبسوط  –) ٤(

١٢٣  



  

  

} ٦٥٧ {
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  : ال 

المشـروع مـن االله عـز  ـالـرزق  ـحاجـة النـاس إلیهـا مـن أجـل النمـاء وزیـادة الفضـل 

 .)١(﴾◌َ  وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ االلهَِّ ﴿ :قال تعالى ،وجل

   

ا :ما  

.ت اا  ا   

أو مــا نصــت علیــه فــي  ،مســاهمة یتطلــب النظــر فــي نشــاط الشــركةالحكــم شــركة 

   .نظامها وما تمارسه من أعمال في الواقع

والشركات المساهمة تنقسم من حیث موافقة نظامهـا وأنشـطتها للشـریعة الإسـلامیة 

  إلى ثلاثة أقسام:

ول: اا   

شــركات نصــت فــي نظامهــا علــى أنهــا لا تمــارس إلا الأعمــال المباحــة شــرعاً، ولا 

تتعامل بالربا إقراضاً أو اقتراضاً، والتزمت بذلك في الواقع إن كانت شـركة قائمـة، 

فــــي هــــذه الشــــركات مبــــاح شــــرعا بنــــاء علــــى أن الأصــــل فــــي البیــــع  )٢(فالاكتتــــاب

  .وراً شرعیاالإباحة ولم تتضمن هذه الشركات محذ

                                                 
  . )١٠آیة رقم ( الجمعة جزء ) سورة١(

مصدر سداسي فعله اكتتب، أي: كتب، وكانت العرب تقول عن من  الاكتتاب لغة :  )٢(

كتب نفسه في دیوان السلطان: اكتتب، ویقال: اكتتب فلان فلاناً أي: سأله أن یكتب له 

في حاجة، واستكتبه الشيء، أي: سأله أن یكتبه له، واكتتبه، أي: استملاه، ومنه  كتاباً 

لينَِ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تمُلىَْ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ﴿قوله تعالى:  سورة الفرقان آیة  ﴾وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الأْوََّ

، لسان العرب، ٢٣٤/ ١مختار الصحاح، ج والكتبة: الاكتتاب في الفرض والرزق، ،)٥(

   .٦٩٨، ٦٩٩/ ١ج 

انضمام الشخص إلى عقد الشركة بتقدیمه قیمة الحصة، ویعطي مقابلاً لها سهماً  اصطلاحا :

القانون التجاري للدكتورة / سمیحة  . قابلاً للتداول، ویكتسب بمقتضاه صفة الشریك

  =                                                  .١٧٠/ ٢ج ،القلیوبي
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:ما ا 

شـــركات نصـــت فـــي نظامهـــا علـــى ممارســـتها للأعمـــال المحرمـــة شـــرعاً أو كانـــت  

أغلــب أنشــطتها فــي الواقــع أنشــطة محرمــة، مثــل البنــوك الربویــة، ومثــل الشــركات 

ــــي الســــلع المحرمــــة كــــالخمور  ــــي تتــــاجر ف فهــــذه الشــــركات لا یجــــوز  وغیرهــــا،الت

عزوجــل إذا حــرم شــیئا حــرم ثمنــه، ولأن الاكتتــاب لأن االله ؛ الاكتتــاب فیهــا مطلقــاً 

وَلاَ فــي هــذه الشــركات مــن التعــاون علــى الإثــم والعــدوان، واالله جــل وعــلا یقــول: ﴿

قُوا االلهََّ إنَِّ االلهََّ شَدِيدُ الْعِقَابِ  ثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّ    )١(﴾تَعَاوَنُوا عَلىَ الإِْ

بع لمنظمــة المــؤتمر الإســلامي فــي وقــد جــاء فــي قــرار مجمــع الفقــه الإســلامي التــا

دورتــــه الســــابعة مــــا یلــــي: (لا خــــلاف فــــي حرمــــة الإســــهام فــــي شــــركات غرضــــها 

  )٢() الأساسي محرم، كالتعامل بالربا، أو إنتاج المحرمات، أو المتاجرة بها

 :ا ا  

شركات نصت في نظامها على أنها تمارس أعمـالا مباحـة شـرعا ولـم تـنص علـى 

محرمـة شـرعا، ولكنهـا فـي الواقـع تمـارس بعـض الأعمـال المحرمـة ممارسة أعمال 

شــرعاً، كــأن تقتــرض بالربــا أو تــودع بالربــا أو تســتثمر فــي اســتثمارات محرمــة لــم 

  تنص علیها في نظامها.

واختلفوا في حكم الاكتتاب والتداول في الشركات المساهمة التي أنشـأت لأغـراض 

 :قولینتثمر في أنشطة محرمة على مباحة ولكنها تقترض قروضاً محرمة أو تس

                                                                                                                     

عمل إداري یتم بمقتضاه انضمام المكتتب إلى الشركة تحت التأسیس، مقابل وقیل هو : = 

الإسهام في رأس مال الشركة بعدد معین من الأسهم المطروحة، وهو دعوة توجه إلى 

  . أشخاص غیر محددین سلفا للإسهام في رأس المال

  ـ٥٥ـشركات المساهمة  للدكتور/ أبو زید رضوان ص

  . )٢ورة المائدة جزء آیة رقم (س –) ١(

قرارات وتوصیات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة:  –) ٢(

  .١٣٥ص.دار القلم، دمشق
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القــول الأول: جــواز الاكتتــاب فــي هــذه الشــركات، ویجــب علــى المكتتــب إذا اســتلم 

أرباحـاً مــن الشــركة أن یتحــرى مقــدار الجـزء المحــرم مــن الــربح ویــتخلص منــه دون 

وهو قول جمع من العلماء  ،أن ینتفع به أو یدفع به ضریبة حكومیة أو ما شابهها

هم الشـیخ ابـن عثیمـین، والـدكتور نزیـه حمـاد، والقاضـي محمـد تقـي المعاصرین من

  . )١( العثماني

أد:  

 د لا ا بل أا:  

 أو ا ا:   

مــن بــاع نخــلاً بعــد أن یــؤبر فثمرتهــا للــذي باعهــا إلا أن یشــترطها « :ـــ  ـقولــه 

  .)٢(»المبتاع

ا و:  

بدو صلاحها محرم، لكن لما كانت تابعـة لأصـلها اغتفـر فیهـا أن بیع الثمرة قبل  

    )٣( .ما لم یغتفر لو كانت مستقلة بالعقد

ا ا لا م:     

  .)٤(" یجوز تبعا ما لا یجوز استقلالا " :الاستدلال بقاعدة -١

شـــركات أن المحـــرم الموجــود فـــي هــذا النـــوع مــن ال :وجــه الاســتدلال بهـــذه القاعــدة

یعتبــر ضــئیلاً مغمــورًا فیمــا تقــوم بــه مــن أنشــطة مباحــة ، فهــي وإن كــان فیهــا ذلــك 

                                                 
هـــــ، والشــــیخ مصــــطفى الزرقــــا فــــي كتــــاب "فتــــاوى ١٤٢١) لعــــام ١٨٤مجلــــة النــــور عــــدد ( )١(

ــــي ٥٥٨ ـمصــــطفى الزرقــــا" صــــ الاقتصــــاد الإســــلامي ، والشــــیخ ابــــن منیــــع فــــي: بحــــوث ف

  .٢٤٤ص

البخاري، كتاب الشروط، باب إذا باع نخلا قـد أبـرت ولـم یشـترط الثمـرة حـدیث رقـم  ) أخرجه٢(

٢٥١٥.  

  .٢٤٤بحوث في الاقتصاد الإسلامي للشیخ ابن منیع ص)  ٣(

  .١٣٥ـ الأشباه والنظائر / لابن نجیم ص ) ٤(
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ــــك  ــــیس أصــــلاً مقصــــودًا بالتمل ــــل مــــن المحــــرم ؛ إلا أنــــه جــــاء تبعــــاً ول القــــدر القلی

  .)١(والتصرف 

اختلاط جزء محرم بالكثیر المباح لا یمنـع التصـرف فـي  " :الاستدلال بقاعدة -٢

 :)٢("هذا المال 

أنها أشـارت إلـى أن اخـتلاط الحـرام الیسـیر بـالحلال  :ستدلال بهذه القاعدةوجه الا

الكثیر لا یمنع من التصرف في المال المختلط ، ومثله اختلاط جـزء محـرم یسـیر 

بحلال كثیر في هذه الشركات ؛ فلا یمنع مـن التصـرف فـي أسـهمها بـالبیع وغیـره 

   ).٣( ومنها العمل بأجره،من أنواع التصرفات

  :)٤(" للأكثر حكم الكل  " :ستدلال بقاعدةالا -٣

بمــا أن الأغلــب علــى هــذا النــوع مــن الشــركات هــو  :وجــه الاســتدلال بهــذه القاعــدة

الإباحة ، وأن الحرام فیها قلیل بالنسبة للحلال ؛ فیمكن اعتبارها من جزئیات هذه 

ه القاعـــدة المندرجـــة تحتهـــا ، فیكـــون الحكـــم فیهـــا للأغلـــب (وهـــو الحـــلال) ، وعلیـــ

وعلى ضوء  ،)٥(فیجوز تملك أسهمها والمشاركة فیها والعمل في أقسامها المباحه 

ذلــك فهــذا النــوع مــن الأســهم وإن كــان فیــه نســبة بســیطة مــن الحــرام لكنهــا جــاءت 

تبعـــا، ولیســـت أصـــلا مقصـــودا بالتملـــك والتصـــرف، فمـــا دامـــت أغـــراض الشــــركة 

هــا قـد تـدفعها الســیولة مباحـة، وهـي أنشــئت لأجـل مزاولـة نشــاطات مباحـة، غیـر أن

أو نحوهــا إلــى إیــداع بعــض أموالهــا فــي البنــوك الربویــة، أو الاقتــراض منهــا، فهــذا 

العمــل بــلا شــك عمــل محــرم یــأثم فاعلــه لكنــه لا یجعــل بقیــة الأمــوال والتصــرفات 

                                                 
ــــن -) ١( ــــد االله ب ــــي الاقتصــــاد الإســــلامي للشــــیخ عب ــــع صــــ بحــــوث ف . ٢٢٧ ـســــلیمان بــــن منی

  الاستثمار في الأسهم للدكتور علي القره داغي . 

  .١٢٦الاشباه والنظائر لابن نجیم ص  - ) ٢(

  ).٢٣١بحوث في الاقتصاد الإسلامي للشیخ عبد االله بن سلیمان بن منیع ص ( -) ٣(

  .٢٤٣/ ٣التقریر والتحبیر لابن الهمام  - ) ٤(

  ).٢٣٤بن منیع  (صبحوث اقتصادیة معاصرة لا -) ٥(
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المباحـة الأخــرى محرمـة، وهــو أیضـا عمــل تبعـي ولــیس هـو الأصــل الغالـب الــذي 

       )١( .لأجله أنشئت الشركة)

 :ا ا م  

بأنــه قیــاس مــع الفــارق، لأن إباحــة شــراء أســهم شــركة تمــارس أنشــطة محرمــة یلــزم 

منه تجویز استمرار ملك الشخص لذلك السهم، وبالتالي اسـتمرار مزاولـة الأنشـطة 

وكـذلك بیـع  المحرمة، وهذا مـا لا تـدل علیـه هـذه القاعـدة ولا أدلتهـا المبنیـة علیهـا،

حها تبعــا لأصـــلها لا یلـــزم منـــه تجــویز بیـــع الثمـــرة قبـــل بـــدو الثمــرة قبـــل بـــدو صـــلا

      .)٢(صلاحها

    )٣( .الاســـــتدلال بقاعـــــدة: "الحاجـــــة العامـــــة تنـــــزل منزلـــــة الضـــــرورة الخاصـــــة" -٤

ينِ مِنْ حَرَجٍ  ویدل على هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿   .)٤(﴾  وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فيِ الدِّ

إباحــــة بیــــع العرایــــا لحاجـــة عامــــة النــــاس للتفكــــه،  :ةوجـــه الاســــتدلال بهــــذه القاعـــد

فأقیمــت الحاجــة العامــة هنــا منزلــة الضــرورة الخاصــة المبیحــة للمحــرم، ولهــذا قــال 

شــیخ الإســلام ابــن تیمیــة رحمــه االله: "یجــوز للحاجــة مــا لا یجــوز بــدونها كمــا جــاز 

     .)٦(للتمر"  )٥(بیع العرایا

ذه الشــركات الاســتثماریة لاســتثمار أن حاجــة النــاس تقتضــي الإســهام فــي هــكمــا 

مـــدخراتهم فیمـــا لا یســـتطیعون الاســـتقلال بالاســـتثمار فیـــه، كمـــا أن حاجـــة الدولـــة 

                                                 
  .٨٢الاستثمار في الأسهم للدكتور علي محیي الدین القره داغي ص )١(

  .٢٤٢/ ٢الخدمات الاستثماریة للدكتور یوسف الشبیلي  ) ٢(

  .٢٢٥بحوث في الاقتصاد للشیخ ابن منیع ص) ٣(

  )٨٧الحج آیة رقم ( ) سورة ٤(

یعطیهـــا صـــاحبها غیـــره لیأكـــل  -أي  -، وهـــي النخلـــة یعریهـــا عریـــهجمـــع العرایـــا لغـــة :  ) ٥(

ثمرتهـــا ســـنة أو ســـنتین أو أكثـــر، فـــإذا انقضـــت المـــدة رد إلیـــه الأصـــل، ســـمیت بـــذلك لأنهـــا 

 ،المغـرب .عریت عن حكـم بـاقي البسـتان لتخلـي صـاحبها الأول عنهـا مـن بـین سـائر نخلـه

  .  المصباح المنیر مادة عرو ،٢/٥٧ ـج

  .٤٨٠/ ٢٩مجموع الفتاوى  ) ٦(
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تقتضــــي توجیــــه الثــــروة الشــــعبیة إلــــى اســــتخدامها فیمــــا یعــــود علــــى الــــبلاد والعبــــاد 

بالرفاهیة والرخاء، فلو قلنا بمنع بیع الأسـهم أو شـرائها لأدى ذلـك إلـى إیقـاع أفـراد 

تمع في حرج وضیق حینما یجدون أنفسهم عـاجزین عـن اسـتثمار مـا بأیـدیهم المج

  .)١(من مدخرات

  م ا ال:

بأنــه لا یســلم بوجــود الحاجــة للاســتثمار فــي هــذه الأســهم لا بالنســبة للشــركات ولا  

للأفراد، أما الشركات فلا حاجة تجعلها تقترض أو تودع بالربا، فإن الشـریعة فیهـا 

لتمویل والاستثمار المباحة ما یغني عن المعاملات المحرمة، "لاسـیما من صور ا

بعــد أن اســتنبط علمــاء الفقــه، والاقتصــاد مــن مســائل الفقــه معــاملات تســهل علــى 

النـــــاس التعامـــــل مـــــع المصـــــارف بحیـــــث یســـــتفید منهـــــا أربـــــاب المشـــــاریع بإقامـــــة 

ــــه ــــى تحقیق ــــذي تطمــــح إل ــــالربح ال ــــل  مشــــروعاتهم، وتســــتفید منهــــا المصــــارف ب مث

     .المضاربة، والشركات الخالیة من الربا بأنواعها المتعددة، ومثل السلم والمرابحة"

كمــا أنــه لا یســلم أن منــع النــاس مــن بیــع هــذه الأســهم وشــرائها یــوقعهم فــي الحــرج 

  والضیق، لأن مجالات

  )٢( .الاستثمار المباحة متعددة ومتنوعة

  

   : ا  اس

یــــاس ملكیــــة الأســــهم فــــي الشــــركات المختلطــــة علــــى ملكیــــة الرقیــــق بجــــامع أن ق

     )٣( .المسؤولیة في كل منهما محدودة بمقدار القیمة الكلیة

وقــد ذكــر الفقهــاء أنــه: "لا ینبغــي الإذن لغیــر المــأمون ومتعــاطي الربــا، فــإن فعــل 

فسـاد فـي وكان یعمل بالربـا تصـدق السـید بـالربح، وإن جهـل مـا یـدخل علیـه مـن ال

  .)١(البیع استحب التصدق بالربح لعدم الیقین بالفساد"
                                                 

  .٢٣٠الاقتصاد الإسلامي للشیخ ابن منیع صبحوث في )  ١(

  .٢٤٨/ ٢الخدمات الاستثماریة للدكتور یوسف الشبیلي )  ٢(

  .٢٥٤/ ٢الخدمات الاستثماریة )  ٣(



  

  

} ٦٦٣ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 دراسة فقهية مقارنة - حكم المساهمة في الشركات المختلطة 
 

فمالك السهم إذا عـرف مـا یـدخل علـى الشـركة مـن الفسـاد تصـدق بـه وإذا لـم یعلـم 

علـــى  اســتحب لــه أن یتصـــدق بــالربح النــاتج مـــن أعمــال الشــركة، وذلـــك إنمــا هــو

شـركات، وإلا سبیل الاستحباب ولا وجـه حینئـذ للقـول بتحـریم الاسـتثمار فـي هـذه ال

   )٢(لكان حراما على المسلم أن یمتلك عبدا یعمل بالربا"

  

  م ا ال:

بأنــه قیـــاس مـــع الفـــارق، لأن انتقـــال ملكیـــة العبـــد لمالـــك جدیـــد لا یقتضـــي انتقـــال  

ملكیة ما یستثمره لما كان تحت المالـك الأول، بـل الـدلیل یقتضـي خلافـه كمـا هـو 

، بخـلاف )٣(»  بداً وله مـال فمالـه للـذي باعـهمن باع ع«نص حدیث ابن عمر: 

شــراء أســهم الشــركات المســاهمة فإنــه یقتضــي انتقــال كــل مــا للســهم ومــا علیــه مــن 

  .حقوق والتزامات ومنها الاستثمارات والقروض وغیرها

القـــول الثـــاني: تحـــریم الاكتتـــاب فـــي الشـــركات المســـاهمة التـــي أنشـــئت لأغـــراض 

  .ة أو تستثمر في أنشطة محرمةمباحة ولكنها تقترض قروضا محرم

قول اللجنة الدائمة للبحـوث العلمیـة والإفتـاء ومجمـع الفقـه الإسـلامي المنبثـق هو و 

  .)٤(من منظمة المؤتمر الإسلامي  

أد:  

  :د  ال أب ا ال

و  ا ا دا  :ولا ا:  

                                                                                                                     

  .٣١٩/ ٥الذخیرة للقرافي   –) ١(

، نقـــلا عـــن بحـــث د. محمـــد القـــري فـــي مجلـــة دراســـات ٢٥٤/ ٢الخـــدمات الاســـتثماریة  –) ٢(

  .)٥اقتصادیة إسلامیة عدد (

ممـر أو شـرب فـي حـائط أو فـي   باب الرجل یكون لـه ،كتاب المساقاة ،أخرجه البخاري –) ٣(

 ،باب من بـاع نخـلاً علیهـا ثمـر ،كتاب البیوع ،)، ومسلم٢٢٥٠رقم ( ٦١/  ١٠ ـج ،نخل

  ) .١٥٤٣رقم ( ٢٣٤/ ١١ ـج

  .١٣٥، قرارات المجمع ص٤٠٧/ ١٣فتاوى اللجنة  –) ٤(



  

  

} ٦٦٤ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

 دراسة فقهية مقارنة - حكم المساهمة في الشركات المختلطة 
 

  

  : اب

بَـا﴾ قوله تعالى: مَ الرِّ ، وقولـه: ﴿یَـا أَیُّهَـا الَّـذِینَ آَمَنُـوا اتَّقـُوا )١(﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَـرَّ

بَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ﴾.    )٢(اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّ

 ا :  

بـا لعن آكـل الر  -صلى االله علیه وسلم  -أن النبي {حدیث جابر رضي االله عنه: 

  .  )٣( }وموكله وكاتبه وشاهدیه، وقال: هم سواء

ا و:  

الاكتتاب أو المساهمة في الشركة التي و  ،دلت الآیات والحدیث على تحریم الربا

تقترض أو تستثمر في الربا هو ممارسة للربا، سواء كان المكتتب مباشراً لذلك أو 

 أن یقــال إن المســاهم فــي كانــت تلــك الممارســة وكالــة عنــد بمالــه، ولا یصــح عقــلاً 

الشركة بريء من تلك الممارسات إذا كان عالماً بها لأنه لیس مكرهـاً علـى وضـع 

أموالــه فیهــا، ولا تبــرأ ذمــة المســلم مــن العمــل المحــرم إلا إذا كــان جــاهلاً أو مكرهــاً 

  .على ذلك العمل

  

  وم ا ال:

ت لا یلــزم منــه أكــل الربــا بــل بــأن القــول بإجــازة المســاهمة فــي مثــل هــذه الشــركا 

 .یجــــب علــــى المســــاهم الــــتخلص مــــن النســــبة المحرمــــة وصــــرفها فــــي وجــــوه البــــر

 

و  لا ا  وأ: 

  :ا اول 

                                                 
  .) ٢٧٥قم (آیة ر  جزء )  سورة البقرة١(

  . )٢٧٨)  سورة البقرة آیة رقم ( ٢(

  .)١٥٩٨الربا وموكله، رقم الحدیث (مسلم في كتاب المساقاة، باب لعن آكل )  أخرجه ٣(



  

  

} ٦٦٥ {
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إن المســاهم وإن كــان لا یأكــل الربــا فهــو یؤكلــه لمــن تقتــرض منــه الشــركة بفائــدة،  

  .)١( -صلى االله علیه وسلم  -وبهذا یشمله لعن الرسول 

ما ا:  

إن الجزء المحرم لا یكون في الأرباح فقط بل یتسرب لرأس المال، وذلك لأن 

نظام الشركات یلزم الشركات المساهمة بتجنیب جزء من الأرباح كـل عـام لیكـون 

احتیاطیــا للشــركة، فــإذا تجـــاوز هــذا الاحتیــاطي المشــتمل علـــى شــيء مــن الـــربح 

أن تتصـــرف بمـــا زاد عـــن نصـــف رأس  المحـــرم نصـــف رأس المـــال جـــاز للشـــركة

المـــال منـــه بزیـــادة رأس مالهـــا عبـــر ضـــم هـــذا الاحتیـــاطي لـــرأس المـــال، كمـــا أن 

للشركة أن تغطي بهذا الاحتیاطي الخسائر التي تمس برأس مالهـا وبـذلك تصـبح 

العوائد المحرمة جزءاً لا یتجـزأ مـن رأس مـال الشـركة المسـاهمة ویتعـذر الـتخلص 

 .منها

ما ل اا :  

إن منع النـاس مـن الاكتتـاب أو الإسـهام فـي هـذه الشـركات فیـه مصـلحة عظیمـة، 

إذ أنــه یجعــل هــذه الشــركات تكــف عــن هــذه الممارســات المحرمــة، لأن الشــركات 

المســـاهمة لا تقـــوم علـــى رؤوس أمـــوال عامـــة النـــاس ولا تســـتغني عنهـــا، وبالتـــالي 

أو الاســــتثمار إمــــا اختیــــاراً أو فإنهــــا ســــوف تســــلك الســــبل المشــــروعة للاقتــــراض 

وفــي المقابــل فــإن إباحــة ذلــك یترتــب علیــه تشــجیع تلــك الشــركات علــى  اضــطراراً 

الاستمرار والتمادي في هذه الأعمال المحرمة شرعا، والشریعة جاءت بسد الذرائع 

  .)٢(المفضیة إلى المحرم

    :اا اأي

                                                 
  .٢٥٧/ ٢الخدمات الاستثماریة للدكتور یوسف الشبیلي   –) ١(

 .١٠/١٠٤المغني لابن قدامة )  ٢(



  

  

} ٦٦٦ {
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الاســـــتثمارات للشـــــركة  بعـــــد عـــــرض آراء الفقهـــــاء یتبـــــین أن الحكـــــم بحرمـــــة تلـــــك

المختلطة متفق علیـه بـین الفـریقین، بیـد أن الخـلاف واقـع فـي حكـم الاشـتراك فـي 

الشركة لمن لا یرضى هذه الممارسات المحرمة فیها ویتخلص مـن الـربح المحـرم 

فیهــا، وكـــلا القــولین لـــه حــظ كبیـــر مــن النظـــر والاســتدلال المعتبـــر، ولكــن یـــزداد 

ت التــــي اتفــــق علــــى إباحــــة الإســــهام فیهــــا وهــــي الإشــــكال حــــین نعلــــم أن الشــــركا

الشــركات التــي لا تقتــرض ولا تــودع بالربــا لا تكــاد تخلــو مــن اســتثمارات محرمــة، 

إمـا بالإجمــاع كممارســة الربـا مباشــرة وغیــره مــن المعـاملات المحرمــة والتــي قــد لا 

ت تبینها الشركة في قوائمها المالیة، وكذلك قد تكـون لـدیها ممارسـات أو اسـتثمارا

یعتبرهـــا القـــائلون بحرمـــة الشـــركات المختلطـــة ممارســـات محرمـــة، فـــالقول بحرمـــة 

المساهمة في الشركات المختلطة یلزم منـه القـول بحرمـة المسـاهمة فـي الشـركات 

التــي تســمى بالنقیــة لأن تلــك الشــركات تســتثمر جــزءا مــن أموالهــا فــي الشــركات 

لمسـألة، وهـو القـول بـأن المختلطة، ولهذا فإنه لابد مـن قـول وسـط یجمـع شـتات ا

ـــاب فـــي الشـــركات المختلطـــة یجـــوز للحاجـــة إذا كانـــت نســـبة الاســـتثمارات  الاكتت

المحرمــة فــي الشــركة قلیلــة جــداً ومغمــورة بالنســبة للاســتثمارات المباحــة فیهــا، مــع 

 الرضــيوجــوب بــذل الوســع فــي الــتخلص مــن النســبة المحرمــة مــن الــربح، وعــدم 

لإیقافهـا، وتقییـد حكـم الإباحـة بالحاجـة وضـح  بتلك الممارسـات، والسـعي الحثیـث

المراد بها ونص علیهـا بعـض العلمـاء، ومـنهم الشـیخ عبـد االله بـن منیـع إذ یقـول: 

"إن الحاجــة المبــررة لتــداول هــذه الأســهم لا تعتبــر مــا دامــت مجــرد دعــوى حتــى 

تثبــت، فمتــى اســتطاع الفــرد أن یجــد مجــال اســتثمار لا شــبهة فــي كســبه، وكــان 

 یســـتبرئخـــاطرة فـــي هـــذا المجـــال ضــعیفا، فیجـــب علـــى هـــذا الفـــرد أن عنصــر الم

لدینــه وعرضــه وأن یكتفــي بمــا هــو حــلال محــض عمــا فیــه الاشــتباه والارتیــاب، 

" الحـلال بـین والحـرام بـین، وبینهمـا :یقول  –صلى االله علیه وسلم  -فرسول االله 

لدینـه  تبرأسـأمور مشتبهات لا یعلمهن كثیر مـن النـاس، فمـن اتقـى الشـبهات فقـد 
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وعرضــه، ومــن وقــع فــي الشــبهات وقــع فــي الحــرام كــالراعي یرعــى حــول الحمــى 

    )٢)(١(یوشك أن یقع فیه، ألا وإن لكل مالك حمى إلا وإن حمى االله محارمه" 

                                                 
  ) .٥٠استبرأ لدینه، حدیث رقم (أخرجه البخاري، كتاب الإیمان، باب فضل من  ) ١(

، وقد نشر هذا البحث في مجلة البحـوث الفقهیـة ٢٤٤)  بحوث في الاقتصاد الإسلامي ص٢(

  .هـ١٤١١المعاصرة العدد الحادي عشر الصادر في عام 



  

  

} ٦٦٨ {
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ت اوا.  

الحمــد الله وحــده والصــلاة والســلام علــى مــن لا نبــى بعــده ســیدنا محمــد وعلــى ألــه 

  .ه وسار على دربه إلى یوم الدینوصحبه ومن اهتدى بهدی

 أ �������  

  :لى العدید من النتائج أهمهاوصلت إفمن خلال دراستى لهذا البحث ت

إن البورصـة هـى مجموعـة العملیـات التـى تــتم فـى مكـان معـین بـین مجموعــة  -١

مــن النــاس إبــرام صــفقات تجاریــة حــول منتجــات زراعیــة أو صــناعیة أو أوراق 

أما ســوق ،محــل الصــفقة حاضــراً أو غائبــاً عــن مكــان العقــدمالیــة ســواء أكــان 

المـــال فهـــى الأمـــاكن التـــى تخصـــص للنشـــاطات التجاریـــة الخاصـــة بالصـــرف 

والنقـد والأسـهم والســندات والأوراق التجاریـة وشـهادات الودائــع فالبورصـة ولیــدة 

الســوق فكــل منهــا محــل للبیــع والشــراء والأخــذ والعطــاء إلا أن البورصــة تتمیــز 

لســوق بكونهــا ســوق منظمــة تحكمهــا لــوائح وقــوانین فكــل بورصــة ســوق عــن ا

 .ولیست كل سوق بورصة

إن أمر الأسواق المالیة اشتهر منذ الصدر الأول فى الإسلام وهى ما تعـرف  -٢

 .بالحسبة ومراقبة الأسواق

    بورصة الأوراق المالیة -١ :أن البورصة أنواع أربعة -٣

 .بورصة سوق الصرف -٤    ضائعبورصة الب -٣  بورصة العقود -٢

بورصة الأوراق المالیة هى عبارة عن أسـهم وسـندات والأسـهم هـى عبـارة  أن -٤

عن وثیقة مستقلة تعطى للمساهم وتتضمن المعلومات الخاصة بالشركة مثل 

اســـم الشـــركة وجنســـیتها وقـــرار تأسیســـها ومقـــدار رأس مالهـــا وأغراضـــها ورقـــم 

صـــاحبه وبیاناتـــه الشخصـــیة إن كـــان  المســـاهم وقیمـــة الســـهم الاســـمیة واســـم

  .اسمیا أو یكتب فیه انه لحامله

 :أنواع الأسهم من حیث الحقوق الممنوحة لصاحبها -٥

 .أسهم ممتازة - ٢             أسهم عادیة  -١

  الأسهم العادیة / هى الأسهم التى تتساوى قیمتها وتمنح لصاحبها حقوقا متساویة 
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  حكمها / الجواز بلا خلاف 

  متازة / وهى الأسهم التى تختص بمزایا لا تتمتع بها الأسهم العادیة الأسهم الم

  .فحكمها یختلف باختلاف نوعیة الامتیاز

% لا یجــوز بإجمــاع الفقهــاء لأنــه یتضــمن ٥امتیــاز بضــمان ســنة نســبة  -أ

  الربا المحرم شرعا 

حق الأولویة فى الحصول على نسـبة ثابتـة مـن الـربح سـواء الشـركة أم  -ب

اتفق الفقهاء على تحریم اشتراط جزء من المال سـواء ربحـت خسرت فقد 

 الشركة ام خسرت لأنه عین الربا المحرم 

حق الأولویة فـى اسـتعادة قیمـة السـهم بكاملهـا عنـد تصـفیة الشـركة قبـل  -ـج

  سائر المساهمین 

فلا یجوز شرعا إصدار أسهم تتیح بهـذه الخاصـیة لأن الأصـل فـى الشـركة  

  .فى الغنم والغرم المخاطرة والمشاركة

حق صاحب السهم أن یكون له أكثر من صوت فى الجمعیة العمومیة  - د

فقـــد اختلــــف الفقهـــاء فــــى جــــواز ذلـــك ومنعــــه إلـــى قــــولین الأول بــــالجواز 

  والثانى بالمنع 

حـــق الأولویـــة للمســـاهمین القـــدامى فـــى الاكتتـــاب عنـــد إرادة زیـــادة رأس  -هــــ

یحق للمساهمین الاتفاق على عدم المال فحكم الأسهم وهذا الجواز لأنه 

  إدخال شركاء جدد 

السند عبارة عن تعهد مكتوب من البنك أو الشركة أو الحكومة لحامله بسـداد  -٦

  .مبلغ مقدر من قرض فى تاریخ معین نظیر فائدة مقدرة

  .سندات الدین)  -(سندات مقارضة :السندات نوعان -٧

  .ة شرعاً أـ سندات المقارضة (سندات الاستثمار) جائز 

ب ـ ســـندات الـــدین الـــراجح أنهـــا محرمـــة شـــرعا لاشـــتمالها علـــى الفوائـــد الربویـــة 

المحرمــة لأن كــل قــرض منفعــة فهــو مــن ربــا النســیئة وهــو محــرم بالكتــاب والســنة 

  .والإجماع
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 :أن الشركات المساهمة على ثلاثة أنواع -٨

ن نشاطها وهي الشركات التي یكو  :شركات لا یجوز شراء أسهمها مطلقاً  - ١   

في أغراض محرمة، والشركات ذات الأغراض المباحة ولكنها تتعامل بمعاملات 

 محرمة تعد كثیرة بالنسبة إلى إجمالي نشاط الشركة.

وهي الشركات النقیة من أي  :شركات یجوز شراء أسهمها بلا قیود -٢

 .معاملة محرمة، ویكون نشاطها في أغراض مباحة

د معینة: وهي الشركات التي یكون شركات یجوز شراء أسهمها بقیو  -٣

فهذه  ،نشاطها في أغراض مباحة ولكنها تقترض أو تودع بالربا بنسب یسیرة

% من إجمالي إیراداتها، ولم تتجاوز ٥  إذا لم تتجاوز إیراداتها المحرمة

% من إجمالي المصروفات، فیجوز شراء أسهمها ٥مصروفاتها المحرمة 

  الأرباح التي تحققها الشركة. % من٥بشرط أن یتخلص المساهم من 

ـــب دینـــي وحضـــاري  -٩ تـــوفیر الكســـب المشـــروع النقـــي مـــن المحرمـــات مطل

ینبغي للحكومات الإسـلامیة الإهتمـام بـه وتـوفیر مسـالكه لجمیـع الـراغبین فـي 

 .العمل الخاص أو الحكومي
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ارس  

  أولاً القرآن الكریم

  :ثانیا التفسیر وعلوم القرآن

  .ط دار الفكر ،لأبى أحمد بن على الرازى الجصاص الحنفىأحكام القرآن  -١

 ،هـــــ ١٤٢٤أحكــــام القــــرآن لابــــن العربــــى المــــالكى، ط دار الكتــــب العلمیــــة  -٢

 .م٢٠٠٣

ط الهیئــة  ،تفســیر القــرآن الحكــیم الشــهید بتفســیر المنــار لمحمــد رشــید رضــا -٣

 .م١٩٩٠المصریة العامة للكتاب ط 

 ،لفـداء إسـماعیل بـن كثیـر الدمشـقىتفسیر القرآن العظـیم لعمـاد الـدین أبـي ا -٤

 .ط دار التراث العربى

الجامع لأحكام القرآن لأبى عبد االله محمد بن احمد القرطبى ط دار الكتـب  -٥

 .م١٩٦٤-هـ١٣٨٤المصریة ط الثانیة 

روح المعانى فى تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانى لشهاب الدین محمـود  -٦

 .ط دار الفكر ،الألوسى

  

  :وعلومهثالثا الحدیث 

تحفــة الأحــوذى شــرح جــامع الترمــذى لأبــي العــلا محمــد عبــد الــرحمن  -١

  .ط دار الفكر ،بن عبد الرحیم المباركفورى

ط  ،الجــامع الصــحیح ســنن الترمــذى لأبــى عیســى بــن ســورة الترمــذى -٢

 .دار الكتب العلمیة

ـــد القزوینـــى -٣ ـــد االله بـــن یزی ـــن ماجـــه للحـــافظ لأبـــى عب ط دار  ،ســـنن اب

 .الكتب العلمیة

ط  ،ن الكبرى للإمام أبى بكر أحمد بن الحسین بن على البیهقىالسن -٤

 .م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩دار الحدیث 
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صحیح البخارى للإمـام عبـد االله محمـد بـن إسـماعیل البخـارى ط دار  -٥

 .م٢٠٠٤الحدیث 

صــحیح مســلم لأبــى الحســین بــن حجــاج القشــیرى النیســابورى ط دار  -٦

 .م٢٠٠٩-هـ١٤٢٩الفكر 

ام أبــى زكریـا محـى الـدین بـن شــرف صـحیح مسـلم بشـرح النـووى للإمـ -٧

 .م٢٠٠٠-هـ١٤١٢ط دار الفكر  ،النووى

فــتح البــارى شــرح صــحیح البخــارى لحــافظ احمــد بــن علــى بــن حجــر  -٨

 .ط دار التقوى ،العسقلانى

ـــى بـــن یوســـف  -٩ ـــدین أب ـــة لجمـــال ال ـــة شـــرح أحادیـــث الهدای نصـــب الرای

 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢ط دار الكتب العلمیة  ،الزیلعى

ع الفوائـــد لحـــافظ نـــور الـــدین علـــى بـــن أبـــى بكـــر مجمـــع الزوائـــد ومنبـــ - ١٠

 م١٩٨٦-هـ١٤٠٦ط مكتبة المعارف  ،الهیثمى

المســـند لأحمـــد بـــن حنبـــل الشـــیبانى،  ط مؤسســـة الرســـالة ط الأولـــى  - ١١

 .م٢٠٠١-هـ١٤١٢

ط مكتبــة  ،المصــنف فــى الأحادیــث والآثــار لأبــو بكــر بــن أبــى شــیبة - ١٢

 .هـ١٤٠٩الرشد الریاض 

ط مكتبـة بـن  ،یمان بـن أحمـد الطبرانـىالمعجم الكبیر لأبى القاسم سل - ١٣

   .تیمیة بالقاهرة الطبعة الثانیة

  

  :رابعا كتب الفقه

  الفقه الحنفي -أ

ط دار الكتـاب  ،البحر الرائق شرح كنـز الـدقائق لـزین الـدین بـن نجـیم الحنفىـي -١

  .الإسلامى الطبعة الثانیة

 ،مسـعود الكاسـانىبدائع الصنائع فى ترتیب الشرائع لعلاء الدین أبى بكر بـن  -٢

  .ط دار الفكر الطبعة الأولى
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  .ط دار الفكر ،البنایة فى شرح الهدایة لأبى محمد محمود بن أحمد العینى -٣

ط  ،تبیــین الحقــائق شــرح كنــز الــدقائق لفخـــر الــدین عثمــان بــن علــى الزیلعـــى -٤

  .هـ١٣١٣المطبعة الأمیریة الطبعة الأولى 

ط دار  ،بن قودر المعـروف بقاضـى زاده تكملة فتح القدیر لشمس الدین أحمد -٥

  .الفكر

ط  ،حاشـــیة رد المختـــار لخاتمـــة المحققـــین محمـــد أمـــین الشـــهیر بـــابن عابـــدین -٦

  م ١٩٦٦ -هـ١٣٨٦مصطفى الباب الحلبى 

  .درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلى حیدر، ط دار الكتب العلمیة -٧

الشهیر بملا خسرو، ط  الدر الحكام فى شرح غرر الأحكام لمحمد بن فرامور -٨

  .أحمد كامل

  .شرح فتح القدیر للكمال بن الهمام، ط دار الفكر -٩

  .ط دار الفكر ،الفتاوى الهندیة للشیخ نظام وجماعة من الهند -١٠

ط دار المعرفـــــــة للطباعـــــــة والنشـــــــر  ،المبســـــــوط لشـــــــمس الـــــــدین السرخســـــــى -١١

  .م١٩٩٣-هـ١٤١٤

بـــن ســـلیمان المعـــروف بـــدامادا  مجمـــع الأنهـــر ملتقـــى الأبحـــر للشـــیخ محمـــد -١٢

  .أفندى، ط دار إحیاء التراث

المحیط البرهانى فى الفقه النعمانى للشیخ محمـود بـن أحمـد عبـد العزیـز بـن  -١٣

  م.٢٠٠٤-هـ١٤٢٤ط دار الكتب العلمیة  ،مازه البخارى

الهدایة شرح بدایة المبتدى لأبـى الحسـن علـى بـن أبـى بكـر بـن عبـد الجلیـل  -١٤

  .ط دار إحیاء التراث العربى ،المرغینانى

  الفقه المالكي -ب

بدایة المجتهد ونهایة المقتصـد لأبـى الولیـد محمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن  -١

 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥ط دار الحدیث القاهرة  ،أحمد بن رشد القرطبى

ط  ،بلغة السالك لأقرب المسـالك للشـیخ أحمـد بـن محمـد الصـاوى المـالكى -٢

 .دار المعارف



  

  

} ٦٧٤ {
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لمحمد بن یوسف أبى القاسم العبدرى ط دار الفكر الطبعة التاج والإكلیل  -٣

 .هـ١٣٩٨الثانیة 

حاشــیة الخرشــى علــى مختصــر ســیدى خلیــل لأبــى عبــد االله بــن عبــد االله  -٤

 .الخرشى،  ط دار الفكر

 ط دار الفكر  ،حاشیة الدسوقى لمحمد عرفه الدسوقى -٥

حاشــیة العــدوى علــى شــرح كفایــة الطالــب الربــانى لأبــى الحســن علــى بــن  -٦

 .م١٩٩٤ -هـ١٤١٤ط دار الفكر  ،أحمد مكرم الصعیدى

 -هــ١٤١٨ط دار الكتـب العلمیـة  ،الفواكه الدوانى لحمد بن غنیم النفـراوى -٧

 .م١٩٩٧

مــنح الجلیــل شــرح مختصــر خلیــل لأبــى عبــد االله محمــد بــن عبــد الــرحمن  -٨

 .م١٩٨٩-هـ١٤٠٩ط دار الفكر  ،المغربى

حمن الطرابلسـى المعـروف مواهب الجلیل لأبي عبد االله محمد بـن عبـد الـر  -٩

  .م١٩٩٢-هـ١٤١٢بالحطاب ط دار الفكر ط الثالثة 

  

  الفقه الشافعي -ج

ط  ،الأحكــام الســلطانیة لأبــى الحســن علــى بــن محمــد بــن حبیــب المــاوردى -١

 .دار الكتب العلمیة

أســـــنى المطالــــــب شــــــرح روض الطالــــــب لأبـــــى زكریــــــا محمــــــد بــــــن زكریــــــا  -٢

  .ط دار الكتاب الإسلامى ،الأنصارى

ط دار  ،ى الكبیـر لأبـي الحسـن علـى بـن محمـد بـن حبیـب المـاوردىالحاو  -٣

 .م١٩٩٩-هـ١٤١٩الكتب العلمیة 

روضــــة الطــــالبین وعمــــده المفتیــــین لأبــــى زكریــــا محــــى الــــدین بــــن شــــرف  -٤

 .م١٩٩١-هـ١٤١٢ط الكتب الإسلامیة  ،النووى

ط دار المعرفــة للطباعــة  ،الســراج الوهــاج للعلامــة محمــد الزهــرى الغمــراوى -٥

 .والنشر
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لعزیــز فــى شــرح الــوجیز لأبــى القاســم عبــد الكــریم محمــد بــن عبــد الكــریم ا -٦

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٧ط دار الكتب العلمیة ط الأولى  ،الرافعى

نهایــة  المحتــاج إلــى شــرح المنهــاج لشــمس الــدین محمــد بــن أحمــد العبــاس  -٧

 .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤ط دار الفكر الطبعة الأخیرة  ،الرملى

 .ط دار الفكر،منهاج للخطیب الشربینيمغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ ال -٨

 ،المهذب فى فقه الإمام الشافعى لأبـى إسـحاق إبـراهیم علـى الفیروذبـادى  -٩

 .ط دار إحیاء التراث

  الفقه الحنبلي -د

ط دار  ،الأحكــام الســلطانیة لأبــى علــى محمــد بــن الحســین الفــراء الحنبلــى -١

 الفكر.

رف موسـى الحجـارى الإقناع فى فقه الإمام أحمد بـن حنبـل لأبـى النجـا شـ -٢

 .ط دار المعرفة بیروت ،المقدسى

ط دار  ،إعــلام المــوقعین لشــمس الــدین بــن عبــد االله المعــروف بــابن القــیم -٣

 .م١٩٩١-هـ١٤١١الكتب العلمیة 

الإنصــــاف فــــى معرفــــة الــــراجح مــــن الخــــلاف لعــــلاء الــــدین أبــــى ســــلیمان  -٤

 .ط دار إحیاء التراث ،المرداوى

نس البهوتى، ط عالم الكتـب الطبعـة شرح منتهى الإرادات لمنصور بن یو  -٥

 .م١٩٩٢-هـ١٤١٤الأولى 

-ه١٤٠٥الفــــروع لابــــن مفلــــح الحنبلــــى ط عــــالم الكتــــب الطبعــــة الرابعــــة  -٦

 م١٩٨٥

الكافى فى فقه الإمام أحمد بن حنبل لأبى محمد موفق الدین عبد االله بـن  -٧

 .م١٩٩٤-هـ١٤١٤ط دار الكتب العلمیة  ،قدامه المقدسى

ـــى مـــتن الإ -٨ ط دار  ،قنـــاع لمنصـــور بـــن یـــونس البهـــوتىكشـــاف القنـــاع عل

 .الكتب العلمیة بیروت لبنان



  

  

} ٦٧٦ {
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 ،المبدع شـرح المقنـع لأبـى إسـحاق برهـان الـدین إبـراهیم بـن مفلـح الحنبلـى -٩

 ط الكتب الإسلامى. 

-هــــ١٣٨٨ط مكتبـــة القـــاهرة  ،المغنـــى لموفـــق الـــدین بـــن قدامـــه المقدســـى - ١٠

 م.١٩٦٧

عبـد الـرحمن بـن أبـى عمـر  المغنى والشرح الكبیر لشمس الدین أبى الفـرج - ١١

 .ط دار الفكر ،محمد بن قدامه المقدسى

  :خامسا كتب القواعد وأصول الفقه

الأشباه والنظائر فى قواعد وفروع الشـافعى لجـلال الـدین بـن عبـد الـرحمن  -١

 .م١٩٥٩-هـ١٣٧٨ط مصطفى البابى الحلبى الطبعة الأخیرة  ،السیوطى

الطبعـة  ،بن بهادر الشـافعى المنثور فى قواعد الزركشى لبدر الدین محمد -٢

 ،م١٩٩٣الثانیة 

الموافقــات فــى أصــول الأحكـــام لأبــى إســحاق إبـــراهیم بــن موســى اللخمـــى  -٣

 .ط محمد على صبیح ،الغرناطى المعروف بالشاطبى

  :سادسا كتب اللغة

ط دار إحیــــاء التــــراث العربــــى  ،تهــــذیب اللغــــة لمحمــــد بــــن أحمــــد الأزهــــرى -١

 .م٢٠٠١الطبعة الأولى 

ط المطبعــة العــامرة  ،لعمــر بــن محمــد بــن إســماعیل النســفىطلبــة الطلبــة  -٢

 .هـ١٣١١مكتبة المثنى ببغداد 

ط مؤسســة  ،القــاموس المحــیط لمجــد الــدین محمــد بــن یعقــوب الفیروذبــادى -٣

 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦الرسالة الطبعة الثامنة 

ط دار صــادر الطبعـــة  ،لســان العــرب لجمـــال الــدین بــن منظـــور الأفریقــى -٤

 .م٢٠٠٠الأولى 

ط  ،والمحــیط الأعظــم لأبــى الحســن علــى بــن إســماعیل بــن ســیده المحكــم -٥

 .دار الكتب العلمیة الطبعة الأولى



  

  

} ٦٧٧ {
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ــــرازى ط دار  -٦ مختــــار الصــــحاح لمحمــــد بــــن أبــــى بكــــر بــــن عبــــد القــــادر ال

 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥الحدیث 

ط دار الحــــدیث ،المصــــباح المنیــــر لأحمــــد بــــن محمــــد بــــن علــــى الفیــــومى -٧

 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤

 .ط الثانیة ،ة العربیةالمعجم الوسیط فى اللغ -٨

  

  :سابعا كتب التراجم

الإصـــــابة تمییـــــز الصـــــحابة لابـــــن حجـــــر العســـــقلانى، ط مكتبـــــة الكلیـــــات  -١

 .الأزهریة الطبعة الأولى

الأعـــــــلام لخیـــــــر الـــــــدین الزركلـــــــى، ط دار العلـــــــم للملایـــــــین ط الخامســـــــة  -٢

 .هـ١٩٨٠

ط مؤسســـــــة الرســـــــالة ط العاشـــــــرة  ،إعـــــــلام النســـــــاء لعمـــــــر رضـــــــا كحالـــــــه -٣

 .م١٩٩١-هـ١٤١٢

ـــــة  -٤ ـــــذهبى ط دار المعرف ـــــن عثمـــــان ال ـــــد أســـــماء الصـــــحابة، لمحمـــــد ب تجری

 .للطباعة والنشر

 .تهذیب التهذیب، لابن حجر العسقلانى ط مكتبة الكلیات الأزهریة -٥

تهـــذیب الكمـــال فـــى أســـماء الرجـــال لجمـــال الـــدین بـــن یوســـف العربـــى، ط  -٦

 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧مؤسسة الرسالة ط الثانیة 

  :ثامناً مراجع عامة

 .جماع لابن المنذر، ط دار الكتب العلمیةالإ -١

أحكــام البورصــة فــى الفقــة الإســلامى للــدكتور علــى السالوســى، ط مجمــع  -٢

 .الفقه الإسلامى

ط مجمـع الفقـه  ،أحكام السوق المالیـة للـدكتور محمـد عبـد الغفـار الشـریف -٣

 م١٩٩٠-هـ١٤١٠الإسلامى 



  

  

} ٦٧٨ {
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 ،ى هــارونالســندات) للــدكتور محمــد صــبر -أحكــام الســوق المالیــة (الأســهم -٤

 م١٩٩٩-هـ١٤١٩ط دار النفائس الطبعة الأولى 

ط دار الفكـــر العربـــى  ،أحكـــام المعـــاملات الشـــرعیة للشـــیخ علـــى الخفیـــف -٥

 م.٢٠٠٨—هـ١٤٢٩

الأســـهم ـ الاختیـــارات ـ المســـتقبلیات للـــدكتور محمـــد علـــى القـــرى، ط  -٦

 .م١٩٩٢-هـ١٤١٢

 .لإسلامىالأسواق المالیة للدكتور محمد القرى بن عید، ط مجمع الفقه ا -٧

الأسواق المالیة فى میزان الفقه الإسـلامى للـدكتور علـى محـى الـدین القـره  -٨

 .م١٩٩٢-هـ١٤١٢داغى، ط 

ط دار الســلام الطبعــة الرابعــة  ،الأمــوال لأبــي جعفــر بــن نصــرر الــداودى -٩

 .م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩

بحــــوث فــــى الاقتصــــاد الإســــلامى لعلــــى محــــى الــــدین القــــره داغــــى ط دار  - ١٠

 .م٢٠٠٢-ه١٤٢٣ولى البشائر الإسلامیة ط الأ

التعامـــل بالأســـهم فـــى ســـوق الأوراق المالیـــة لمحمـــد فـــتح الللـــه النشـــار، ط  - ١١

 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣مكتبة الأصولى 

الحقـــــوق السیاســـــیة للمـــــرأة فـــــى الإســـــلام لعبـــــد الحمیـــــد الشـــــواربى، طبعـــــة  - ١٢

 .المعارف بالإسكندریة

شـــرح مجلـــة الأحكـــام العدلیـــة لجنـــة مكونـــة مـــن عـــدة علمـــاء وفقهـــاء فـــى  - ١٣

 فة العثمانیة، ط محمد كارخانة الخلا

 .م١٩٨٠ط ،الشركات التجاریة لمحمود سمیر الشرقاوى - ١٤

الشركات فى الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعى لعبد العزیـز الخیـاط ط  - ١٥

 .م١٩٧١جمعیة عمال المطابع التعاونیة 

ط دار  ،شركات المساهمة فى التشریع الإسلامى للدكتور أبو زید رضوان - ١٦

 . الفكر العربى

 م.١٩٨٥-هـ١٤٠٥فقه الزكاه لیوسف القرضاوى، الطبعة الثامنة  - ١٧



  

  

} ٦٧٩ {
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ــــى، ط دار الفكــــر الطبعــــة العاشــــرة  - ١٨ ــــة الزحیل ــــه لوهب ــــه الإســــلامى وأدلت الفق

 .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨

ط دار العلم الطبعة  ،فقه الاقتصاد الإسلامى للدكتور یوسف كمال محمد - ١٩

 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨الأولى 

ط المؤسســـة العربیـــة للدراســـات ،القـــاموس الاقتصـــادى لمحمـــد بشـــیر علیـــه - ٢٠

 م.١٩٨٥الإسلامیة 

ط مركـــز  ،الاقتصـــاد الإســـلامى مبـــادئ وخصـــائص للـــدكتور حســـن ســـرى - ٢١

 .م١٩٩٩-هـ١٤١٩الإسكندریة للكتاب 

معــالم القربــة فــى أحكــام الحســبة لمحمــد بــن أحمــد بــن الأخــوة القرشــى، ط  - ٢٢

 .م١٩٧٦الهیئة المصریة للكتاب 

میة للـــــدكتور محمـــــد الشـــــحات معـــــاملات البورصـــــة فـــــى الشـــــریعة الإســـــلا - ٢٣

 ط دار النهضة العربیة  ،الجندى

المعاملات المالیة المعاصرة الدكتور وهبة الزحیلـى، ط دار الفكـر الطبعـة  - ٢٤

 م.٢٠٠٠-هـ١٤٢٣الأولى 

 .معجم المصطلحات الاقتصادیة لعلى محمد جمعه، ط مكتبة العبیكان - ٢٥

 م.١٩٧٨-هـ١٣٩٨ط دار الكتب العلمیة ط الرابعة ،مقدمة ابن خلدون - ٢٦

موســوعة الاقتصــاد الاســلامى لمحمــد عبــد المــنعم الجمــال، ط دار الكتــب  - ٢٧

 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦الإسلامیة الطبعة الثانیة 

موســــوعة الاقتصــــاد الإســــلامى فــــى المصــــارف والنقــــود والأســــواق المالیــــة  - ٢٨

ط دار الســـلام  ،للـــدكتور رفعـــت الســـعید العوضـــى تقـــدیم د/ علـــى جمعـــه

  م. ٢٠١٠-هـ١٤٣١الأولى 

  



  

  

} ٦٨٠ {
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تس ا  

اع  ا ر  

  ٦١٣  .المقدمة

  ٦١٨  التمهید:

  ٦١٨  .وسوق المالالتعریف بالبورصة  :المبحث الأول

  ٦٢٧  .المبحث الثانى: نشأة الأسواق المالیة

  ٦٣٥  .الأسهم المالیة والسندات :المبحث الأول

  ٦٣٦  .التعریف بالأسهم :الأول طلبالم

  ٦٣٩  .الثانى: أنواع الأسهم وحكمها بطلالم

  ٦٤٩  .التعریف بالسندات :المطلب الثالث

  ٦٥٢  .قررات مجمع الفقه بشأن الأسواق المالیة :المطلب الرابع

  ٦٥٤  .حكم المساهمة في الشركات المختلطة:المبحث الثانى

  ٦٥٥  .تعریف شركة المساهمة :المطلب الأول

اع  ا ر  



  

  

} ٦٨١ {
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  ٦٥٧  حكم المساهمة في الشركات المختلطة  :المطلب الثانى

  ٦٦٨  .الخاتمة

  ٦٧١    .فهرس المصادر

  ٦٨٠  .فهرس الموضوعات

    


